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مقدمة

عرف المرفق العام في الجزائر قبل التسعینات أسلوبین للتسییر وهما أسلوب التسییر 

المباشر وأسلوب المؤسسة العمومیة، لكن نظرا لتطور الحاجیات العامة وتجددها وزیادة 

التكلفة المالیة التي یتطلبها المرفق لتلبیتها، أثبت التسییر العمومي عجزه عن تسییر لذلك 

لى الدولة البحث عن أسلوب أكثر فعالیة في التسییر والتي من شأنها توفیر استدعى ع

الخدمة العامة والحفاظ على طبیعة المرفق العام وكذا تخفیف العبء على خزینة الدولة، 

.1989خاصة في ظل التحولات الجدیدة التي فرضها النظام المتبع بعد 

المرافق العمومیة نظام اقتصاد سلوب آخر لتسییرهذا ما دفع بالمشرع إلى تبني أ

یسمح للخواص بالمشاركة في تسییر المرفق العام بهدف تحقیق المردودیة الإنتاجیة السوق 

بموجبه تحتفظ الدولة في هذا ،مفهوم الجدید للدولةاللتعبیر عن لك والاقتصادیة وكذل

ة العمومیة معا الأسلوب الحدیث بسلطة الرقابة على تسییر المرفق العام ورعایتها للخدم

.ویتجسد هذا الأسلوب في عقد الامتیاز الإداري

فقهاء القانون الإداري، باعتباره نتاج الحتمیات تمامهإبحظي عقد الامتیاز الإداري 

التاریخیة للإدارة، واستحدث كوسیلة مناهضة لوسائل التسییر التقلیدیة، وإن أعتبر أیضا أداة 

ون الفرنسي، فضلا عن انعكاساته على النشاط الطبیعي لنشاط الإدارة، كما ظهر في القان

للإدارة الجزائریة، ویعتبر من أكثر أسالیب تفویض المرافق العامة تنظیما من قبل المشرع في 

.القانون الجزائري، وإن تم ذلك بمقتضى القوانین القطاعیة، كونه عقدا غیر مسمى

طریقة لتسییر الأملاك الوطنیة، فالدستور لم ینص صراحة على اعتبار عقد الامتیاز 

.1ذلك إلى القانونتركإنما 

تتكون من الأملاك العمومیة و .الأملاك الوطنیة یحددها القانون":، على أنه1996من دستور 20تنص المادة -1

".یتم تسییر الأملاك الوطنیة طبقا للقانون.البلدیةاصة التي تملكها كل من الدولة، والولایة، و والخ
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عقد الامتیاز الإداري كأسلوب لتسییر المرافق العامة قبل علىحیث اعتمدت الجزائر

الاستقلال، وإن كان ذلك في مجال محدود، وتبنته بعده لیتطور بتطور المراحل التي مرت 

لیعتبر هذا الأخیر الطریقة الأكثر ملائمة لتسییر ، و بها الدولة تبعا لنظام الحكم السائد فیها

.المرافق المحلیة على الأقل

واستخدمته منذ الاستقلال، لإقامة علاقة قانونیة بین الدولة والمؤسسات العامة التي 

أحدثت لتسییر القطاعات المؤممة، واستعمل كذلك لتأطیر العلاقات بین الدولة والجماعات 

امتیاز قاعات السینما والأملاك ذات الطابع السیاحي وبعض المحلیة كما هوالحال في

.المنشآت الریاضیة

أسلوبا ونمطا اقتصادیا، فرض علیها تسلیط اهتمامها على القطاع لما تبنت الجزائر

العام، بهدف سیطرة الدولة على كل القطاعات، بالتالي تضاءل نسب اللجوء إلى عقد 

ه من أوجه تسییر المرافق العامة، وإن منح فإنه یقتصر الامتیاز الإداري، ومحدودیته كون

، یتضمن منح امتیاز 127-67على البلدیات، كما هومعمول به في إطار المرسوم رقم 

.1الطابع السیاحي من طرف الدولة للبلدیاتالتجاریة ذات الاستعمال أوالمحال

حیث كان ضعیفا لكن لم یزدهر عقد الامتیاز في سنوات السبعینات والثمانینات، 

جدا، ومنظما بطریقة متذبذبة، نظرا للفكر الاشتراكي السائد في تلك الفترة، والذي كان لا 

.2یعترف إلا بالملكیة الجماعیة لوسائل الإنتاج

، یتضمن منح 1967أوت سنة 24، المؤرخ في 127-67الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم رقم تنص -1

، الصادر 75ج عدد.ج.ر.امتیاز المحال التجاریة ذات الاستعمال أو الطابع السیاحي من طرف الدولة للبلدیات، ج

تعمال أو الطابع السیاحي التي یستغلها أن المحال التجاریة ذات الاس":، على أنه1967سبتمبر سنة 12بتاریخ 

المكتب الوطني الجزائري للسیاحة مباشرة أو بطریق غیر مباشر، یمنح امتیازها للبلدیات التي توجد هذه المحال في 

".منطقة اختصاصها

"، على أنه1976لسنة د.ج.جمن دستور 13تنص المادة -2 یة یشكل تحقیق اشتراكیة وسائل الإنتاج قاعدة أساس:

".للاشتراكیة، و تمثل ملكیة الدولة أعلى أشكال الملكیة الجماعیة
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.19891بموجب دستور، تخلت الجزائر عن النظام الاشتراكي1989بعد سنة 

ع الاستثمار الوطني، وهوما ودعمت نظام اقتصاد السوق وحریة التجارة، ومنه تشجی

أثر إیجابا على إدارة واستغلال المرافق العمومیة، حیث تم إعادة الاعتبار لعقد الامتیاز 

كطریقة لتسییر المرافق العمومیة، وهوما سایرته نصوص تشریعیة عدیدة، كرسته في مختلف 

ا یمنح للخواص، ، تباینت بین ما یمنح لأشخاص من القانون العام، وبین مالعامةالمرافق

فرض اشتراك القطاع الخاص لتحقیق الفعالیة تحول في حد ذاته في هذه المرحلة یوإن كان ال

.المطلوبة، حیث عرف القطاع العام عجزا على المستویین التسییر والتمویلي

از من أهم العقود الإداریة وخاصة في ظل التطور الحدیث للنظام فعقد الامتی

الاقتصادي العالمي، بحیث أصبح یشكل أهم هذه العقود بارتباطه بالمرافق التجاریة 

والصناعیة والتي تمثل العمود الاقتصادي لأي دولة، كذلك اكتسب أهمیة كبرى ومما زاد هذه 

ع أن یفتح من خلاله أبواب الاستثمار، وزیادة الأهمیة ما لحق هذا العقد من تطور استطا

عدد المرافق التي تدار بواسطته والتي تشكل حاجة أساسیة للمواطنین ولاقتصاد الدول، 

.كالمطارات والموانئ والطرق وغیرها من مشروعات البنیة الأساسیة

سیخ ویكمن أهمیة الموضوع في الدور الفعال الذي یلعبه عقد الامتیاز الإداري في تر 

التعاون بین القطاع العام والخاص كونه الأسلوب الأكثر اعتمادا في تسییر واستغلال 

.المرافق العامة وإشباع الحاجات العامة للجمهور

:ولعل الدوافع التي أدت إلى اختیاري لهذا الموضوع هي

بعض راجعة إلى رغبتي الشدیدة لمعرفة، لماذا المشرع الجزائري إستخدمه في:دوافع ذاتیة

؟ة رغم أهمیته في الاقتصاد الوطنيبنبذات قلیلالقطاعات فقط، و 

،)ملغى(،1989دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة -1
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كون عقد الامتیاز الإداري یحیط به الغموض ولا نجد قانون خاص به :دوافع موضوعیة

وإنما نجده في قوانین قطاعیة، فالمشرع الجزائري لم یوله الاهتمام اللازم رغم أهمیته في 

.التنمیة الاقتصادیة الوطنیة

النمو كونه یسعى إلى تحقیق عقد الامتیاز الإداري لموضوعسبب اختیاريیعود و 

.الاقتصادي

هذا هي قلة الأبحاث المتخصصة في أما عن الصعوبات التي واجهتني في بحثي

على مختلف القوانین للاطلاعقانونیة عامة له، هذا ما دفع بيالموضوع وغیاب مرجعیة

.موضوعالقطاعیة التي أشارت لهذا ال

:ومن خلال هذا نطرح الإشكالیة التالیة

هل أثبت المشرع الجزائري نجاعة تبنیه لأسلوب عقد الامتیاز الإداري؟

على المنهج الوصفي من خلال لإجابة على هذه الإشكالیة اعتمدت في دراستيل

ختلف جمع مختلف المفاهیم الخاصة بعقد الامتیاز الإداري التي تخدم الموضوع عن طریق م

للنصوص فقد تم الاعتماد علیه في تحلیليالمصادر والمراجع، أما المنهج التحلیلي،

.القانونیة من أجل تثمین مضمون المذكرة بالمعلومات والأدلة والبراهین القانونیة

الفصل الأول وعلى هذا الأساس قسمت موضوعي إلى فصلین، حیث خصصت

مفهوم عقد الامتیاز إلىفي المبحث الأولتطرقتالإداري حیثلدراسة ماهیة عقد الامتیاز 

.الإداري، والمبحث الثاني إلى طبیعة وأركان عقد الامتیاز الإداري

الذي یندرج تحته إنتهاءهو فیه آثار عقد الامتیاز الإداريأما في الفصل الثاني تناولت

، والمبحث الثاني نهایة المبحث الأول آثار كل من إدارة مانحة الامتیاز، الملتزم، والمنتفعین

.الإداريونتائج عقد الامتیاز
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الفصل الأول

الإداريالامتیازماهیة عقد 

ارات الإداریة بالإرادة بإصدار القر ،تقوم الإدارة بهدف إشباع الحاجات العامة للجمهور

.إلى جانب إبرامها التصرفات القانونیة المتمثلة في العقود الإداریة، المنفردة

التي الأساسیة للإدارةفهو الوسیلة،العام آلیة لتحقیق وظیفة الدولةالمرفقباعتبارو 

.لمنفع العامتحقیق محاولة الخدمات العامة للجمهور و تسعى دوما وراء تقدیم 

طرق عدیدة حیث تتعدد بین الأسالیب التقلیدیة خضع المرفق العام في إدارته إلى یو 

الأسالیب الحدیثة و ،ییر عن طریق المؤسسة العمومیةالتسالمتمثلة في الاستغلال المباشر و 

إن و ،الاستقلالبعدل عقد الامتیاز الذي اعتمدت علیه كأسلوب لتسییر المرافق العامةمث

تطور بتطور المراحل التي مرت بها الدولة تبعا لنظام الذي ،كان ذلك في مجال محدود

لیعتبر بعد اعتناق النظام اللیبرالي الطریقة الأكثر ملائمة لتسییر المرافق ،الحكم السائد فیها

.ة المحلیةالعمومی

عام  العقود المهمة لارتباطه بالمرفق المجموعةإلى عقد الامتیاز الإداريینتمي

الداعي إلى اعتباره من العقود التي عرفت انتشارا كبیرا یقتضي ،لمصلحة العامةلةحققالم

ته مع ضرورة تبیان طبیع، و )المبحث الأول(فیه كدراسة محاولة البحث فیه من حیث المفهوم

).المبحث الثاني(ركانه فيأو 
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المبحث الأول

مفهوم عقد الامتیاز الإداري

أكثرها و ،یقات تقنیة تفویض المرفق العامیعد عقد الامتیاز الإداري من بین أهم تطب

العامة الاقتصادیة والتجاریة انتشارا في بعض الدول تلجأ إلیه عادة لخدمة المرافق

شراكة بین القطاع العام یمثل أداة تعاون و و ،واع العقودنأحدث أ، كونه منوالصناعیة

،أحد الأفرادو ،ة في الدولة أو البلدیة من جهةفهو یضم وجوبا جهة إداریة ممثل،الخاصو 

.أو الشركات من جهة أخرى

،)المطلب الأول(ولإبراز مدى أهمیة عقد الامتیاز الإداري سنتطرق إلى تعریفه في

.)المطلب الثاني(میزه عن التصرفات الأخرى فيتبیان خصائصه التي تو 

طلب الأولمال

تعریف عقد الامتیاز الإداري

القضائیة لعقد الامتیاز الإداري في مختلف النظم ت التعاریف التشریعیة والفقهیة و تعدد

.القانونیة

ففي الجزائر صدرت العدید من القوانین التي تنص على هذا النوع من العقود تبعا 

،المرفق الذي صدرت في شأنهیا و وتتباین من قانون لأخر تماش،المرافق القطاعیةلبعض 

وبالتالي غیاب نص تشریعي جامع یعتمد علیه على غرار بعض الدول التي تنظمه كالقانون 

الفرنسي حیث أدخله في فئة من عقود إدارة المرافق العامة و یطلق علیها تسمیة موحدة 

.ةعقود تفویض المرافق العام
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الامتیاز أولویة یقررها ":القانون المدني المصريمن1130المادة علیهتصكما ن

1"لا یكون للحق امتیاز إلا بمقتضى نص القانونون لحق معین مراعاة منه لصفته، و القان

فللوصول إلى ،السیاسیةرات الاقتصادیة و تباینت التعاریف المقدمة له تبعا للتغی

،)الفرع الأول(الرجوع إلى أهم القوانین المنظمة لبعض المرافق العامةتعریفه یتطلب الأمر 

.)الفرع الثالث(إضافة إلى رأي القضاء في الموضوع،)الفرع الثاني(استطلاع رأي الفقه

الفرع الأول

التعریف التشریعي لعقد الامتیاز الإداري

ب الامتیاز كطریقة الولایة صراحة على أسلو نص القوانین المتعلقة بالبلدیة و رغم 

مرافق التي الذي تطور بتطور الو ،استثنائیة للتسییر إلا أنها أغفلت على تقدیم تعریف له

هناك أي تعریف لا یوجدف،المراحل التي مرت بها الدولة الجزائریةاعتمدته في تسییرها و 

مدته كطریقة مما یتطلب استدراج بعض القوانین القطاعیة التي اعت،لعقد الامتیازجامع مانع

بالاستناد إلى مجموعة بالتالي بناء تعریفهوللتوصل إلى أهم العناصر المكونة له،للتسییر

:في بعض المحاولات التعریفیة التالیةالعناصر التي جاءت 

.المتعلق بالمیاه05/12تعریف عقد الامتیاز الإداري في ظل القانون :أولا

یسلم امتیاز :"على أنه2علق بالمیاهتالم12-05رقممن القانون76المادة عرفته

الذي یعتبر عقدا من ،استعمال الموارد المائیة التابعة للأملاك العمومیة الطبیعیة للمیاه

لكل شخص طبیعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو القانون ،عقود القانون العام

.بإصدار القانون المدني1948لسنة 131القانون رقم -1

سبتمبر 4، الصادر بتاریخ 60، العدد ج ج.، یتعلق بالمیاه، ج ر2005شت سنة غ4مؤرخ في12-05قانون رقم -2

.م2005ة سن
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كیفیات التي تحدد عن الو للشروط المحددة في هذا القانونالخاص یقدم طلبا بذلك طبقا 

".طریق التنظیم

صاحب ائیة على توقیع السلطة المانحة و یتوقف منح امتیاز استعمال الموارد الم

.من هذا القانون78لدفتر الشروط حسب المادة ،الامتیاز

حیث عدد المجالات التي یمكن اللجوء فیها ،هذا القانون كرس الامتیاز بحیز أكبر

النشاطات هذهفصل في بعضالو ،شروط الخاصة بكل نوع من النشاطاتالرسمو ،للامتیاز

الذي یمنح لأشخاص معنویة خاضعة ،التطهیرو مثل الامتیاز الخاص بتسییر خدمات المیاه

كما كلف ،نظام خدمة یصادق علیه عن طریق التنظیمللقانون العام وفق دفتر الشروط و 

ك العمومیة الاصطناعیة للمیاه التابعة للأملاالهیاكل احب الامتیاز باستغلال المنشآت و ص

.1یكون مقابل الخدمة و ،وصیانتها وتجدیدها وإعادة تأهیلها وتطویرها

تناولت قوانین قطاعیة أخرى تعریف عقد الامتیاز ،إلى جانب القانون المتعلق بالمیاه

:منها

المتعلق بمنح ،96/308تعریف عقد الامتیاز الإداري في ظل المرسوم التنفیذي رقم :ثانیا

.2امتیاز الطرق السریعة

أشغال تهیئتها أو یخضع إنجاز الطرق السریعة وملحقاتها وتسییرها وصیانتها و 

،96/308الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم نح الامتیاز حسب المادة الأولى و توسیعها لم

ریعة لكل شخص یمكن منح امتیاز الطرق السو "،المتعلق بمنح امتیاز الطرق السریعة

، قسم العلوم شهادة الماستر في القانون العام، عقد الامتیاز الإداري، مذكرة تخرج لنیلبوزیدي نصیرة، بوزیت محمد-1

، 1945ماي 8، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة )منازعات إداریة(القانونیة والإداریة، تخصص قانون عام 

.18، ص 2014-2013قالمة، 

، ج.ج.ر.الطرق السریعة، ج، یتعلق بمنح امتیازات 1996سنة سبتمبر18مؤرخ في308-96تنفیذي رقم مرسوم-2

.1996سبتمبر 25، الصادر في 55عدد 
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معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، الذي یقدم طلبا بذلك وفق تعلیمات دفتر الشروط 

سریعة یكون منح هذا الامتیاز موضوع اتفاقیة بین الوزیر المكلف بالطرق الو النموذجي،

."و صاحب الامتیازالذي یتصرف لحساب الدولة 

یصادق على اتفاقیة منح الامتیاز ":هأن،تضیف المادة الثالثة من نفس المرسومو 

ین الخاص بالطرق السریعة بمرسوم یتخذ في مجلس الحكومة، بناء على تقریر مشترك ب

."الطرق السریعةالوزراء المكلفین بالداخلیة والمالیة و 

بهذا یكون هذا المرسوم أطلق من مجال إبرام عقد الامتیاز الإداري أمام الأشخاص و 

طنیة أو الأجنبیة على حد سواء، خاضعة للقانون العام أو الخاص، الو العامة أو الخاصة، ال

.1نسب الإقبال علیهو هو ما یخدم و یعزز فرص إبرامه،و 

.المتعلق بالملاك الوطنیة14-08رقمتعریف عقد الامتیاز الإداري في ظل القانون:ثالثا

قد عرف عقد ، المتضمن قانون الأملاك الوطنیة ف142-08رقمبالنسبة للقانون

العقد الذي تقوم بموجبه الجماعة ":مكرر التي تنص على64الامتیاز في المادة 

العمومیة صاحبة الملك، المسماة السلطة صاحبة حق الامتیاز، بمنح شخص معنوي أو 

طبیعي، یسمى صاحب الامتیاز، حق استغلال ملحق الملك العمومي الطبیعي أو تمویل أو 

شأة عمومیة لغرض خدمة عمومیة لمدة معینة، تعود عند نهایتها أو استغلال من/بناء و

."المنشأة أو التجهیز، محل منح الامتیاز إلى السلطة صاحبة حق الامتیاز

، النظام القانوني لعقد الامتیاز الإداري في الجزائر، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر في أكلي نعیمة-1

.20، ص 2013ود، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، القانون، فرع قانون العق

دیسمبر سنة 01المؤرخ في30-90م القانون رقم ، یعدل ویتم2008یولیو سنة 20رخ فيمؤ 14-08قانون رقم -2

.م2008غشت سنة 3، الصادر بتاریخ 44الأملاك الوطنیة ج ر ج ج عدد ، المتضمن قانون1990
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ذلك من ناحیة تحدید خلال هذا التعریف أنه جاء موسع وشامل و نستنتج من 

افة إلى عند الشخص صاحب الامتیاز، كما نستنتج أن عقد الامتیاز محدد المدة، بالإض

.النهایة الممتلكات ترجع للسلطة صاحبة الامتیاز

، الذي یحدد شروط 03-10رقمتعریف عقد الامتیاز الإداري في ظل القانون:رابعا

.كیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولةو 

، یحدد شروط 031-10القانون رقم من المادة الرابعة منىتناولت الفقرة الأول

للدولة، الوارد تحت عنوان كیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة و 

الامتیاز هو العقد الذي تمنح :"عقد الامتیاز الإداري كما یليكیفیات منح الامتیاز،شروط و 

المستثمر "صلب النص فيبموجبه الدولة شخصا طبیعیا من جنسیة جزائریة یدعى

كذا التابعة للأملاك الخاصة للدولة و ، حق استغلال الأراضي الفلاحیة "لامتیازصاحب ا

الأملاك السطحیة المتصلة بها، بناء على دفتر شروط یحدد عن طریق التنظیم، لمدة 

سنویة، تضبط كیفیات تحدیدها سنة قابلة للتجدید مقابل دفع إتاوة)40(أقصاها أربعون

".تحصیلها بموجب قانون المالیةو 

وكل مانستنتج من هذا التعریف أنه جاء جامع مانع یتضمن مفهوم عقد الامتیاز

والمدة المجالات التي ینصب علیها هذا العقد ذلك من خلال تحدید أطرافه و به و یحیط 

.كیفیة تحصیل المقابل الماليالمحددة له، و 

في الشخص الملتزم الجدید في هذا التعریف الذي جاء به هذا القانون، أنه حصر و 

الامتیازبالتالي استبعاد الأشخاص المعنویة لأن تكون طرفا في عقد الطبیعي فقط، و 

هو ي الشخص الجزائري الجنسیة فقط، و الإداري، فضلا عن هذا الحصر، حدد الملتزم ف

الأراضي الفلاحیة التابعة استغلال، یحدد شروط وكیفیات 2010غشت سنة 15رخ في مؤ 03-10قانون رقم -1

.2010أوت 28، الصادر بتاریخ 46ج عدد .ج.ر.ك الخاصة للدولة، جلاللأم
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ما لم تقم القوانین التي تعرضت للموضوع بذلك، بالتالي استبعاد إمكانیة أن یكون الملتزم في 

.1م هذا القانون طرفا أجنبیامفهو 

، المتعلق 199-18رقمتعریف عقد الامتیاز الإداري في ظل المرسوم التنفیذي:خامسا

.بتفویض المرفق العام

، المتعلق بتفویض المرافق العامة ركز على عقد 1992-18إن المرسوم التنفیذي رقم 

عقد الامتیاز هو الشكل :"تعریفه التي تنص على1ف/53الامتیاز حیث جاء في المادة 

ات الذي تعهد من خلاله السلطة المفوضة للمفوض له إما إنجاز منشآت أو اقتناء ممتلك

."إما تعهد له فقط استغلال المرفق العامضروریة لإقامة المرفق العام واستغلاله، و 

نستنتج من خلال هذا التعریف أن السلطة المفوضة حصرت عقد الامتیاز في إنجاز 

.أو اقتناء ممتلكات ضروریة، بالإضافة لذلك استغلال المرفق العاممنشآت 

المتعلقة بامتیاز المرافق العمومیة المحلیة 3.94/842ة رقمالوزاریالتعلیمة:دساسا

3تأجیرها

وعا في استغلال أن أسلوب الامتیاز یعتبر الطریقة الأكثر شی":حیث جاء فیها

أو شركة خاصة الجهة الإداریة المختصة فرداهو عقد تكلف بمقتضاهالمرافق العامة و 

دة معینة من الزمن بواسطة عمال وأموال یقدمها صاحب استغلاله لملإدارة مرفق عام و 

ذلك وم یدفعها المنتفعون من خدماته و هو الملتزم على مسؤولیته مقابل رسحق الامتیاز و 

".في إطار النظام القانوني الذي یخضع له هذا المرفق

.21، النظام القانوني لعقد الامتیاز الإداري في الجزائر، مرجع سابق، ص أكلي نعیمة-1

، 48ض المرفق العام، ج ر ج ج، عدد ، یتعلق بتفوی2018غشت سنة 2فيمؤرخ199-18فیذي رقم مرسوم تن-2

.م2018غشت سنة 5الصادر بتاریخ 

.18ص، عقد الامتیاز الإداري، مرجع سابق،محمدبوزیدي نصیرة، بوزیت -3
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التعریف تتخلى الإدارة ممثلة في الدولة الولایة أو البلدیة عن إدارة المرفق حسب هذا

العام لصالح الخواص من أفراد أو مؤسسات خاصة، بالتالي استبعاد الأشخاص العامة لأن 

نجاز المشروع یتحملها تكون طرفا في عقد الامتیاز الإداري، كما أن الأموال اللازمة لإ

ون عوضا مقابل ما یتحمله الملتزم من نفقات مخصصة لإدارة المرفق یقدم المنتفعالملتزم، و 

.1بالتالي توفیر الخدمات

تضمنت أحكاما تفصیلیة بخصوص امتیاز المرافق العمومیة المحلیة وقدمت حیث

تعریفا دقیقا لعقد الامتیاز

من خلال التعاریف القانونیة التي قدمها المشرع یتضح اتجاهه إلى اعتبار عقد 

د من الشخص الذي یستفیلشخص العمومي المانح للامتیاز، و متیاز عقد إداري یبرم بین االا

إن كانت بعض لذي قد یكون شخصا عاما أو خاصا و ا، و "صاحب الامتیاز"الامتیاز

النصوص حصرته في الأشخاص العامة، و نصوص أخرى حصرته في الأشخاص الخاصة 

.2فقط

نيالفرع الثا

الامتیاز الإداريالتعریف الفقهي لعقد 

الفقه بتحدید مفهوم و تعریف عقد الامتیاز الإداري نظرا لدوره الفعال في توفیراهتم

إن لم یكن كذلك في الخدمات العامة للجمهور، خاصة وأنه عقد غیر مسمى في الجزائر، و 

.مصر الذي یعتبر من أهم العقود المسماةغیرها من الدول على غرار فرنسا و 

لو كان ذلك مام اهتمام الفقه الجزائري به، و غیر مسمى لم یكن عائقا أرغم أنه عقد 

حتمیته كطریقة لتسییر المرافق اء به، نظرا لأهمیته الواقعیة، و بنبذات قلیلة، تسعى إلى الارتق

.23ق، ص ، النظام القانوني لعقد الامتیاز الإداري في الجزائر، مرجع سابأكلي نعیمة-1

.18ص ، عقد الامتیاز الإداري، مرجع سابق، بوزیدي نصیرة، بوزیت محمد-2
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:على أنه، "ضریفي نادیة"تعدد الحاجات العامة، فعرفته الدكتورة العامة الحیویة، بعد تزاید و 

یة، الدولة، الجماعات المحل(لاله یخول شخص من القانون العامخالعقد الذي من"

استغلال مرفق بكل مسؤولیاته وما یحمله من أرباح ، تسییر و )المؤسسات العمومیة

وطریقة تحصیل المقابل وخسائر، یختلف عن الصفقة العمومیة من حیث الاستغلال 

الاستغلال من إتاوات یر و از على المقابل المالي للتسییتحصل صاحب الامتیالمالي، و 

مالي مرتبطا باستغلال المرفق یجب أن یكون هذا المقابل الو المترفقین مقابل الخدمة، 

یكون هذا الاستغلال لمدة معینة، قد تشمل المرافق العامة الإداریة وناتجا عن تشغیله، و 

ة ییتم منح الامتیاز وفق إجراءات واضحة تضمن الشفافالتجاریة، و و و الصناعیة أ

فقین، رتأحسن تجاه المالمنافسة لاختیار الأفضل، وبذلك ضمان خدمة عمومیة أجود و و 

ق عقد یحدد حقوق صاحب الامتیاز والتزاماته وكل قیود المرفق من مساواة واستمراریة وف

.1"الخارجيیط الداخلي و ضرورة تكیف مع المحو 

ها عقد الامتیاز تعرض هذا التعریف لأهم، بل لكل العناصر التي یتعین أن یشمل

الإداري، خاصة و أنه تناول المرافق العامة التي یمكن أن یرد علیها محله، سواء اقتصادیة، 

.2صناعیة أو حتى إداریة

.الامتیازالقانونیة لتعریف عقد تعریف یجمع كل العناصر الفقهیة و كما أن هذا ال

التعریف الأول

عقد أو اتفاق ":بأنهحیث عرفهصر لبادالدكتور نامن طرف  الامتیازتعریف عقد :أولا

)فرد(شخصا طبیعیا هتكلف الإدارة المانحة سواء كانت الدولة أو الولایة أو البلدیة بموجب

المرفق العام بین ضمان المصلحة العامة وهدف المردودیة، حالة عقد الامتیاز، أطروحة دكتوراه في ضریفي نادیة،-1

، ص 2012-2011بن خدة، ، بن یوسف1الحقوق، قسم القانون العام، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر

129.

، عقد الامتیاز الإداري في الجزائر، أطروحة لنیل درجة دكتوراه علوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق أكلي نعیمة-2

.35، ص 2018والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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)شركة مثلا(أو من القانون الخاص)بلدیة مثلا(أو شخصا معنویا من القانون العمومي 

یقوم صاحب دة، و ستغلال مرفق عمومي لمدة محدایسمى صاحب الامتیاز، بتسییر و 

.ملا المسؤولیة الناجمة عن ذلكمتحمرفق مستخدما عماله وأمواله و الامتیاز بإدارة هذا ال

في مقابل القیام بهذه الخدمة أي تسیر المرفق العمومي، یتقاضى صاحب الامتیاز مقابل و 

.1."مالي یحدد في العقد، یدفعه المنتفعین بخدمات المرفق

وفرها في عقد ه تعرض لجمیع العناصر التي یتعین تنستنتج في هذا التعریف أن

.2التي تمیزه عن غیره من العقودالامتیاز الإداري و 

هو أسلوب تسییر، یتولى من خلاله ":عقد الإمتیاز بأنهالأستاذ أحمد محیو فعر و :ثانیا

یسمى صاحب الامتیاز، أعباء مرفق من خلال فترة )شخص خاص بصورة عامة(شخص

."حمل النفقات و تسلیم الدخل من المنتفعینمن الزمن، فیت

لطابع التعاقدي لعقد الامتیاز، ولا یعطي أهمیة على طبیعة مهام هذا التعریف یهمل ا

.3التجهیزیر المرفق العام مثل الاستغلال والبناء و دور مسو 

د عقد إداري یتعهد أح":الدكتور عمار عوابدي عقد امتیاز المرفق العام بأنهعرف:ثالثا

ولة تحت مسؤولیته المالیة بتكلیف من الدركات بمقتضاه بالقیام على نفقته الأفراد أو الش

له، لأداء خدمة عامة للجمهور، طبقا للشروط التي توضعأو إحدى وحداتها الإداریة، و 

استیلائه على ل المشروع لمدة محددة من الزمن و ذلك مقابل التصریح له لاستغلا و 

."الأرباح

صن، صالمجدد للنشر والتوزیع، سطیف، د س ، دار، الأساسي في القانون الإداري، الطبعة الأولىناصر لباد-1

164-165.

مصدر جدید.212، ص 2006ناصر لباد، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الأول، منشورات لباد، الجزائر، -2

:وم، تخصص، منح حق الامتیاز على العقارات التابعة للدولة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلقواوي بن سلیمان-3

.10، ص2017/2018، -1-قانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
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یف حصر منح الامتیاز فقط للأشخاص الخاصة من أفراد أو شركات دون هذا التعر 

.1هو غیر موفق في ذلك، واستخدامه لمصطلح الاستیلاء و الأشخاص العامة

عقد ":بأنهسلیمان محمد الطماويالدكتورمن طرفالإداريالامتیازتعریف عقد :رابعا

ولیته، إدارة مرفق عام ى مسؤ إداري یتولى الملتزم فردا كان أو شركة بمقتضاه و عل

استغلاله مقابل رسوم یتقاضاها من المنتفعین، مع خضوعه للقواعد الأساسیة اقتصادي و 

.2."الضابطة لسیر المرافق العامة فضلا عن الشروط التي تضمنها الإدارة لعقد الامتیاز

تبعد اسلمرافق العامة الاقتصادیة فقط، و هذا التعریف حصر محل عقد الامتیاز في ا

المرافق العامة الإداریة، كما أنه لم یتطرق إلى المدة رغم أنها من العناصر المهمة في عقد 

تسییر المرفق العام، للملتزم بجني ما أنفقه من مال وجهد في إدارة و الامتیاز لأنها تسمح

شركات دون ح فقط للأشخاص الخاصة من أفراد و كذلك الامتیاز حسب هذا التعریف یمن

.العامةالأشخاص

":بأنه، محمد فؤاد عبد الباسط الأردنيالإداري من طرفالامتیازتعریف عقد :خامسا

نفقته و تحت مسؤولیته عقد إداري یتعهد أحد الأطراف أو الشركات بمقتضاه بالقیام على

بعماله بتكلیف من الدولة أو إحدى وحداتها المحلیة وفقا للشروط التي توضع له المالیة و 

خدمة عامة للجمهور عن طریق إدارة مرفق عام اقتصادي لمدة محدودة من الزمن بأداء

".مقابل رسوم یحصلها من المنتفعین بالمرفق

ستنتج من هذا التعریف أنه قد استوفى جمیع العناصر الخاصة بعقد الامتیاز بما ن

طبقا "اكتفى بعبارة إشراف السلطة المانحة للامتیاز و فیها مدة العقد، غیر أنه لم یشر فیه إلى 

.3"للشروط التي توضع له

.14-13ص -، عقد الامتیاز الإداري، المرجع السابق، صبوزیت نصیرة، بوزیت محمد-1

.14ص نفسه،تیاز الإداري، المرجع ، عقد الامبوزیدي نصیرة بوزیت محمد-2

،2012إمتیاز المرفق العام، دار الجامعة الجدیدة الإسكندریة، مصر، حمادة عبد الرزاق حمادة، النظام القانوني لعقد-3

.97-96ص ص 
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COELمن طرف الأستاذالامتیازتعریف عقد :سادسا Carbajoقالاتفاذلك":بأنه

بتفویض شخص طبیعي أو معنوي "مانح الامتیاز"یقوم بموجبها شخص عام یسمى ذيال

مرفق لضمان تسییر ال، "الامتیازبصاح"خاص أو في بعض الحالات شخص عام یدعى 

یتلقى أجره المتمثل أساسا في الإتاوة رقابة السلطة مانحة الامتیاز، و تحتبكل مخاطره و 

یتكفل صاحب الامتیاز بل الخدمة التي استفادوا منها، و المقدمة من طرف المستعملین، مقا

".عمل المرفقإنجاز المنشأة الضروریة لتوظیف و كذلك ب

بالإضافة أنه الامتیاز تعریفعناصرى أهمفي هذا التعریف أنه تطرق إلنلاحظ 

هي إنجاز المنشآت الضروریة أي مجموع الاستثمارات التي تكلف صاحب تناول فكرة مهمة و 

.1الامتیاز بها في إطار هذا العقد

ذلك العقد الذي تعهد فیه ":أنهالإداريالامتیازعقد FOUASSIERالأستاذ عرف:سابعا

الكلي أو الجزئي لمرفق عام حیث یتحمل هذا الأخیر سلطة عامة إلى طرف آخر التسییر 

."مخاطر الاستثمار

لمقابل المالي ایعاب علیه كون أنه لم یتطرق إلى عنصرنلاحظ أن هذا التعریف

هذا نظرا لأهمیة هذا العنصر بالنسبة لهذا الأخیر و تحصل علیه صاحب الامتیاز،الذي ی

.2عن تجاهله لمدتهكون أنه الدافع لإبرام عقد الامتیاز، فضلا

تخرج لاحسب قدرتهم إلا أنهاهة نظر كل فقیه و إن تباینت هذه التعریفات حسب وجو 

أحد بین الإدارة المختصة و اتفاقالامتیازأن عقد "عن مفهوم الفكرة التي مفادها 

ئج ربحا أو خسارة، تحمل الملتزم النتاعلى إدارة المرافق العامة و )ركةفردا، ش(الخواص

."أو دخلانفقا 

1- dspace.univ-msila.dz, op.cit. p 11.

، الإطار القانوني لعقد امتیاز المرفق العام في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة حموش نور الهدى، إخلف یوسف-2

قانون الأعمال، جامعة :قسم/مال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیةقانون العام للأع:تخصص/الماستر في الحقوق

.9،ص 2015عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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الفرع الثالث

التعریف القضائي لعقد الامتیاز الإداري

أن الاجتهادات القضائیة في د، نج)أولا(من خلال تفحص العمل القضائي في الجزائر

ذلك مقارنة بباقي المنازعات از قلیلة جدا إن لم نقل نادرة، و مجال منازعات عقود الامتی

دول كمصرمقارنة بباقي اللقضائیة الإداریة، و على الجهات االإداریة الأخرى المطروحة 

.)ثانیا(

القضاء الجزائري:أولا

لتعریف عقد 1قد تعرض في قرار صادر عنهمجلس الدولة الجزائريحیث نجد 

حیث أن عقد الامتیاز التابع لأملاك الدولة هو عقد إداري تمنح ":الامتیاز فجاء فیه

تغلال المؤقت لعقار تابع للأملاك الوطنیة بشكل بموجبه السلطة الامتیاز للمستعمل بالاس

".استثنائي بهدف محدد متواصل مقابل دفع إتاوة، لكنه مؤقت و قابل للرجوع فیه

ة اعترف صراحة بالطابع الإداري یتضح من خلال هذا التعریف أن مجلس الدول

ها في مواجهة العام لعقد الامتیاز، بما یخوله من سلطات استثنائیة لجهة الإدارة تمارسو 

.2الطرف المتعهد خاصة فیما تعلق بسلطة أو حق الرجوع

من خلال هذا القرار نصل إلى القول أنه یمكن الاعتماد على هذا التعریف الذي 

لا بعة للدولة على سبیل الاستئناس والمقارنة و یخص منح الامتیاز على الأملاك العامة التا

:لعدة أسبابتطبیقه على الأملاك الخاصة للدولةیمكن

2004، الصادر عن الغرفة الثالثة من مجلس الدولة، مجلة مجلس الدولة، 11952، فهرس رقم 11950قرار رقم -1

).قضیة بین شركة نقل المسافرین(

دوره في تطویر العلاقة بین الإدارة المحلیة و القطاع الخاص، الأكادیمیة العربیة عمار بوضیاف، عقد الامتیاز و-2

مرجع جدید.www.ao.accadaemy.org/doc.:المفتوحة، الدنمارك، عن الموقع
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أما الامتیاز .قابل للرجوعلى الأملاك العامة للدولة مؤقت و كون الامتیاز الوارد ع

الوارد على الأملاك الخاصة للدولة غیر قابل للفسخ أو الرجوع فیه إلا في حالة الإخلال 

.بالالتزامات الواردة على دفتر الشروط و بنود العقد

ا یكون محله الأملاك العامة للدولة لا یملك الحق كما أن المستفید من الامتیاز عندم

في تجدید العقد على عكس المستفید من الامتیاز على الأملاك الخاصة للدولة الذي یملك 

، إضافة إلى أن عقد الامتیاز 1سنة كحد أقصى99الحق في تجدید العقد مرتین تصل مدته 

المنفردة للدولة أما عقد الامتیاز المبرم في مجال الأملاك العامة للدولة یمكن تعدیله بالإرادة

.2في مجال الأملاك الخاصة للدولة لا یمكن تعدیله بإرادتها المنفردة

إن التزام المرافق العامة لیس إلا عقدا ":كما یليمحكمة القضاء الإداريكما عرفته 

لیته المالیة تحت مسؤو كات بمقتضاه بالقیام على نفقته و إداریا یتعهد أحد الأفراد أو الشر 

طبقا للشروط التي توضع بأداء خدمة عامة دولة أو إحدى وحداتها الإداریة و بتكلیف من ال

استیلائه ل المشروع لمدة محددة من الزمن و للجمهور وذلك مقابل التصریح له باستغلا 

ام، ولا یكون موضوعه إدارة مرفق عتزام عقد إداري ذي طبیعة خاصة، و على الأرباح، فالال

أخطاره المالیة، ویتقاضى عرضا فيلمدة محدودة ویتحمل الملتزم نفقات المشروع و إلا 

".شكل رسوم یحصلها من المنتفعین

یلاحظ أن هذا التعریف تعرض لجمیع العناصر التي یتعین توفرها في عقد الامتیاز 

.3الإداري

یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز ،2009ة مایو سن2مؤرخ في ،152-09فیذي رقم من المرسوم التن12المادة -1

، 27ج العدد .ج.ر.، جعلى الأراضي التابعة للأملاك الدولة الخاصة لدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة

.م2009مایو سنة 6الصادر بتاریخ 

ر في القانون، فرع الماجستی، مذكرة لنیل شهادة04-08، النظام القانوني لعقد الامتیاز في ظل الأمر رقم بوشنة لیلة-2

، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق  والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة،القانون العام

.11ص ، 2012-2013

.20، عقد الامتیاز الإداري، المرجع السابق، صبوزیدي نصیرة، بوزیت محمد-3
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القضاء المصري:ثانیا

إن التزام ":لإداري بقولهاعرفت عقد الامتیاز امحكمة القضاء المصرينجد أن

لى الشركات بمقتضاه بالقیام عقدا إداري أن تعهد أحد الأفراد و المرافق العامة لیس إلا ع

طبقا دولة أو إحدى وحداتها الإداریة و تحت مسؤولیته المالیة بتكلیف من النفقته و 

تغلال للشروط التي توضع له، بأداء خدمة عامة للجمهور، وذلك مقابل التصریح له باس

المشروع لمدة محددة من الزمن و استیلائه على الأرباح،

ام، ولا یكون إلا لمدة موضوعه إدارة مرفق عتزام عقد إداري ذو طبیعة خاصة، و فالال

یتقاضى عرضا في شكل رسوم قات المشروع وأخطاره المالیة، و یتحمل الملتزم نفمحددة، و 

.1"یتحصلها من المنتفعین

ن طرف محكمة القضاء المصریة حول عقد الامتیاز كان جامعا إن التعریف المقدم م

من خلال تحدید صاحب الامتیاز، لجمیع العناصر الواجب توفرها في هذا العقد، و ذلك

.2الهدف المراد من منح الامتیاز و كذلك المدة المحددة لهو 

لا و ه،ري، نظرا للاهتمام الذي حظي بالتعاریف المقدمة لعقد الامتیاز الإداعدید

.یمكن التعرض لمجملها

فهوم عقد الامتیاز ، من خلال هذه التعاریف التي حاولت التفصیل في ملاحظناهما 

بناء تعریف شامل موحد وقعت في أزمة مفاهیمیة أساسها عدم التوصل إلى الإداري، أنها

.أن الغموض یبقى عائقا في تحدید العناصر التي تدخل في تعریفهله، خاصة و 

مجلة ابط العامة لعقد الامتیاز الإداري، دراسة مقارنة بین مصر والجزائر، ، الضو هشام عبد السید الصافي محمد-1

.10، ص 2016، السنة 4، العدد الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة

.39المرجع السابق، صمتیاز الإداري في الجزائر،، النظام القانوني لعقد الاأكلي نعیمة-2
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ب الثانيالمطل

خصائص عقد الامتیاز الإداري

الخصائص تمیزه عن التصرفات القانونیة متیاز الإداري بجملة من یتمتع عقد الا

على ینصبموضوعهكما أن، )الأولالفرع (من خلال إدارته یعتبر عقد إداري ،الأخرى

مقابل ما ، )الثالثالفرع (لمدة محددة وطویلة نسبیا ، )الثانيالفرع (إدارة و تسییر مرفق عام 

).الرابعالفرع (یتقاضاه الملتزم من تعویض في شكل رسوم محددة في العقد 

الفرع الأول

عقد الامتیاز عقد إداري

ى كافة شروط اعتبار ف عقد الامتیاز ضمن طائفة العقود الإداریة لتوفره علنیص

اتصاله المباشر بإدارة نعلا ضف، )أولا(من وجود الشخص العام دائما طرفا فیه، العقد إداریا

مع احتوائه على شروط استثنائیة غیر مألوفة في القانون الخاص ،)ثانیا(وتسییر مرفق عام 

التي تظهر عدم مساواة بین الأطراف المتعاقدة لفائدة الإدارة ممثلة في المصلحة العامة 

.)ثالثا(

وجود الشخص العام دائما طرفا في عقد الامتیاز الإداري  :أولا

،ینشأ الرضا في عقد الامتیاز الإداري یتوافق إدارتي السلطة الإداریة المانحة له

وبین أحد الأفراد،المعبرة عن الشخص المعنوي،البلدیةالولایة و ،ممثلة في الدولة

بمعنى ،شركة من القطاع العامكما أنه قد یبرم بین شخص إداري و ،الخاصةأو الشركات

سواء في ذلك الدولة ،أطراف العقد شخصا من أشخاص القانون العامأن یكون أحد 

ضرورة أن یكون أحد أطراف العقد الإداري شخصا و ،أو الأشخاص المعنویة العامة الإقلیمیة

ذلك أنه لا یجوز أن یوصف العقد أنه إداري إلا إذا كان أحد أطرافه ،معنویا عنصر بدیهي
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كان من المقبول أن تكون الإدارة طرفا في عقد مدني فإنه لیس إنو ،على الأقل جهة إداریة

.1من المقبول أن یوصف أنه عقد إداري

هو عقد إداري ذلك لارتباطه ة العقود لابد من توافر أركانه و فعقد الامتیاز عقد كبقی

.2بالمرفق العام فالشخص المانح للامتیاز هو إدارة عامة للدولة أو إحدى الجماعات المحلیة

مرفق عام استغلالمتیاز الإداري على إدارة و ورود محل عقد الا:ثانیا

العامة قصد تحقیق المصلحةلإدارةالعام عن كل نشاط تقوم به اتعبر فكرة المرفق

...المواصلات،الصحة،العدالة،مثل مرفق التعلیم،العامة أو ما یسمى بالنفع العام

منفعة العامة یخضع بالمرفق العام یحقق الالعبرة في اعتبار النشاط الذي یتصل و 

لكون الدولة هي التي تقوم على إدارة ،ویدخل في اختصاصها في تولي أمره،لتقدیر الدولة

.3المرافق العامة

اشتراط فكرة اتصال العقد بالمرفق العام حتى یعتبر عقدا إداریا یجعل من عقود إن 

.یة لا إداریةالإدارة المتعلقة بدومینها الخاص عقودا مدن

ولا یكفي كقاعدة عامة أن ، لا یكفي لاعتبار العقد إداریا أن تكون الإدارة طرفا فیها

.4یتصل موضوعه بمرفق عام ما لم تأخذ الإدارة في تعاقدها بوسائل القانون العام

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة ق العامة عن طریق الامتیاز، دراسة التجربة الجزائریة، ، إدارة المرافبن علیة حمید-1

.151-115، ص ص 2009، 03، عددالاقتصادیة و السیاسیة

نظام الامتیاز كخیار إستراتیجي في مجال الاستثمار في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه علوم، فراح حوریة،-2

.33، ص 2017-2016، 01، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر تخصص قانون خاص

، دار العلوم للنشر و التوزیع، الجزائر، سنة )التنظیم الإداري النشاط الإداري(، القانون الإداريمحمد الصغیر بعلي-3

.100، ص 2013

.50سابق، ص المرجع ال، النظام القانوني لعقد الامتیاز الإداري في الجزائر، أكلي نعیمة-4
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احتواء العقد على شروط استثنائیة:ثالثا

اص تفرضها صفة شخص من أشختمتع الإدارة المانحة الامتیاز بسلطات استثنائیة

من أجل ضمان السیر الحسن و 1المنتفعینحمایة ، رض منهغالالقانون العام وطبیعة العقد و 

.للمرفق العام

فالعقد یتضمن شروط ، وما یظهر عن نیة الإدارة إلى الأخذ بأسلوب القانون العام

تیازات للإدارة لا یتمتع سواء قررت تلك الشروط ام،استثنائیة غیر مألوفة في القانون الخاص

مثل الفسخ الإداري وسلطة الرقابة ، بها المتعاقد معها أو حقوق استثنائیة للمتعاقد معها

على الأخذ بأسلوب القانون على أنه إیراد الشروط الاستثنائیة لیس الدلیل الوحید.التوجیهو 

ومع ذلك ، نون الخاصفقد لا یتضمن العقد أي شرط من الشروط الغیر مألوفة في القا،العام

التي لم تتضمن أیة شروط یةومثال ذلك العقود الإدار ، یستفاد من طبیعة المرفق العام

عقد الامتیاز الإداري وتؤدي الإمكانیة الممنوحة للإدارة بإبرام عقود في مجال ، كاستثنائیة

:2تنظیم وتسییر المرافق العامة نتیجتین هما أساسیتان هما

ذه الحالة إداریا بالضرورة مع كل ما یؤدي ذلك من نتائج معروفة اعتبار العقد في ه

ضمن نطاق نظریة معاییر العقد الإداري بالتالي إخضاعه لقواعد القانون العام ویدخل 

.في اختصاص المحاكم الإداریة

جة إشباع الحاالمرفق العام یكمن فیها یقتضیهأصل الفكرة الجوهریة التي یقوم علیها

هي حاجة تقر بمشروعیة استخدام الوسائل القانونیة و :یق المنفعة العامةالملحة لتحق

فمتطلبات هذه المنفعة تسمح للأشخاص العامة استعمال بعض السلطات ، للقانون العام

.3التي تكون محظورة في القانون الخاصو ، بصفة انفرادیة في مواجهة المتعاقد معها

.11سابق، ص المرجع ال، قواوي بن سلیمان-1

www.pdffactory.comالعقود الإداریة، ، محمد الشافعي أبوراس-2

، ص 1992، ترجمة فائز أنجق، بیوض خالد، المنازعات الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، أحمد محیو-3

107.
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الفرع الثاني

استغلال مرفق عامإدارة و تسیر و اريالإدضوع عقد الامتیازمو 

انحة الامتیاز وصاحب یقصد بموضوع الامتیاز موضوع التصرف القائم بین الإدارة م

.1)ثانیا(استغلاله، و )أولا(لملتزم بإدارة مرفق عامالمتمثل في تكلیف الإدارة االامتیاز و 

إدارة وتسییر مرفق عام:أولا

عام باستخدام عمال، هؤلاء العمال أو المشرفون إن الملتزم ملتزم بتسییر المرفق ال

على المشروع لیسوا موظفین عمومیین و إنما عمال و أجراء یخضعون في علاقاتهم مع 

.الملتزم إلى أحكام القانون الخاص

استغلال مرفق عام:ثانیا

إذ یتولى الملتزم تمویل نفقات إنشاء و تشغیل المرفق العام من أمواله الخاصة 

، غیر أن حرص الدولة على سیر المرفق سیرا منتظما یحملها الاستثمارمخاطر هذا متحملا 

.2التوازنبإعادة التوازن المالي للعقد إذا ما إختل هذا الاقتضاءعلى مساعدة الملتزم عند 

من خلال تلبیة ،تحرص الإدارة المانحة للامتیاز من وراء التزامها تحقیق منفعة عامة

إدارة ما یفرض أن یتم الاتفاق في عقد الامتیاز الإداري على ، ورحاجات مشتركة للجمه

.3رض المرجوغلتحقیق ال، استغلال مرفق عام تابع للدولةو 

تتسم المرافق العامة التي تستعمل جهة الإدارة بشأنها أسلوب الامتیاز عادة حیث 

شجع الأفراد الأمر الذي ی، )مقابل(تي تكون خدماتها نظیر رسمالو ، بالطابع الاقتصادي

ن الإدارة العامة و تطبیقاته في الجزائر، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في قانو ، عقد امتیاز المرافق بودیاب بدرة هاجر-1

.16، ص 2009/2010أم البواقي، -العلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیديالعامة، كلیة الحقوق و 

.16، ص السابقالمرجع ، بودیاب بدرة هاجر-2

.52سابق، ص المرجع الري في الجزائر، ، النظام القانوني لعقد الامتیاز الإداأكلي نعیمة-3
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فلا یتصور ، توزیع المیاهمثل النقل و ، 1استغلالهاالخاصة على الالتزام بإدارتها و الشركاتو 

أن تعهد الإدارة إلي أحد الأقارب أو الشركات بإدارة مرفق إداري لما في ذلك من خطورة تمتد 

.2أثارها إلى المنتفعین

یر مرفق معین عن رغم عدم وجود نص صریح في القانون الجزائري یحضر تسی

ما لم یوجد نص قانوني صرح ، إلا أن هذا الأخیر غیر معترف به، طریق الامتیاز الإداري

.3یسمح به

إمكانیة لا تحول و ،لمرفق العامادارة إمجلس الدولة الفرنسي أن طبیعة كما یرى

إلا ما لم یكن من بین المرافق العام التي لا یمكن الإطلاع بها ، تفویض تسییره للخواص

، 1970وقد صور قانون في فرنسا سنة ، مثل مرفق العدالة، بواسطة السلطة الإدارة نفسها

لیس هناك ، كما أنه من حیث المبدأ، 4یسمح باستخدام الامتیاز في المستشفیات العامة

خاصة من طرف ، یمنع من إدارة المرافق العامة الاقتصادیة مباشر من قبل الإدارةما

.لیة التي تتحمل مسؤولیة تحقیق التنمیة علي المستوي المحليالجماعات المح

، لذلكطریق عقد الامتیاز وأخرى غیر قابلةجود مرافق عامة قابلة للتفویض عنو 

فما هو قابل للتفویض في دولة ما قد لا یكون كذلك في ، المكانتتأثر بالزمان و ، فكرة مرنة

قانون بتغییر قد لا یجیزه ال،ة معینةما هو غیر قابل للتفویض في مرحلو ،دولة أخرى

ود الفاصلة بینخاصة مع عدم إمكانیة رسم الحد، الاقتصادیة السائدةالأوضاع السیاسیة و 

ما لا یمكن في ظل غیاب قائمة محددة بذلك ما یجعل من السلطة ما یمكن تفویضه و 

ط، القاهرة، ضبط الإداري، العقود الإداریة، د ج، د ، القانون الإداري لقرارات الإداریة، العادل السعید أبو الخیر-1

.709، ص 2008

.52سابق، ص المرجع ال، النظام القانوني لعقد الامتیاز الإداري في الجزائر، أكلي نعیمة-2

.163سابق، ص المرجع ال،ادیةضریفي ن-3

.46سابق، ص المرجع ال، عقد الامتیاز الإداري في الجزائر، أكلي نعیمة-4
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صر دات ومقتضیات العتستعملها حسب مستج،التقدیریة للإدارة التابع لها المرفق العام مرنة

.1النظام السائدو 

القابلة لأن أما بالنسبة للمشروع الجزائري لم یحدد بخصوص نوعیة المرافق العمومیة 

حتمل أن تكون المرافق الإداریة والمرافق ت،تكون محل الامتیاز وبقیت بالتالي عامة

.2التجاریةالصناعیة و 

الثالثالفرع 

ویل نسبیاطعقد الامتیاز عقد محدد المدة و 

العام أن المرفق و ،مؤبدعقد غیرإن تحدید المدة بالنسبة للامتیاز هو دلیل على أنه

هذا ما یجعله ورغم طول مدة استغلاله من طرف الخواص هو ملك للجماعة العمومیة و 

لأن هدف الامتیاز لیس التنازل عن المرفق العام فهو مجرد ، یحتفظ بصفة المرفق العام

، بالغ مالیة كبیرة لإدارة المشروعما یترتب علیه من إنفاق مو .3واستغلالهطریقة لتسییره 

السماح للملتزم بقدر معقول من ون كافیة لتغطیة نفقات المشروع و یراعي في تحدیدها أن تكو 

.4الربح

اصا به لا تجد له تنظیما خباعتبار عقد الامتیاز الإداري من العقود غیر المسماة،

غالبا و ،ن المنظمة لبعض المرافق القطاعیةعدا ما تعلق بالقوانی،سیة لهیحدد المعالم الأسا

المتعاقد مع الإدارة المانحة ما تطلق هذه الأخیرة من حریة إبرامه دون تحدید لهویة المتعامل

لكفاءة امن الخیرة و أن هذا العقد یتطلب من صاحب الامتیاز أن یكون على قدرخاصة و ،له

.5تزداد فرص إبرامه مع الأجانبلیة والتقنیة فتضاعف و فضلا عن القدرة الما

.169سابق، ص المرجع ال، ضریفي نادیة-1

، تفویض المرفق العم في القانون الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، فوناس سوهیلة-2

.90، ص 2018والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق 

.91، ص السابق، تفویض المرفق العم في القانون الجزائري، المرجع فوناس سوهیلة-3

جدید.38، ص2000ماجد راغب الحلو، العقود الإداریة و التحكیم، الدار الجامعیة، الإسكندریة، -4

.38، ص المرجع نفسه، ماجد راغب الحلو-5
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كما حدث في امتیاز قناة ،قد الامتیاز إن أبرم لفترة طویلةبالتالي لا تخفي خطورة ع

ل كان سببا مباشرا في الاحتلاأول مرة لمدة تسعة وتسعین سنة و السویس المصریة الذي أبرم 

راعاتها قد الامتیاز الإداري ضرورة یتعین ملذا یظهر من أمر تحدید مدة ع،الإنجلیزي لمصر

أو غیر محدد المدة مما یسمح للسلطة الإداریة تغییر طریقة إدارة ،أخذ بعین الاعتبار أبدیا

.1المرفق العمومي

إلا أن هناك من القوانین ،إن لم یقم قانون الولایة و البلدیة بتحدید مدة الامتیازو 

:ها أو حصرتها نذكر منهاالخاصة بالمرافق القطاعیة من حددت

یبدأ ،سنة30ـفق التزوید بمیاه الشرب بتم تحدید المدى القصوى لامتیاز تسییر مر 

من المرسوم 04ج حسب المادة .ج.ها من تاریخ نشر قرار منح الامتیاز في الجریدة رنسریا

تیاز المتضمن المصادفة على دفتر الشروط النموذجي للتسییر بالام54-08رقمالتنفیذي

.2للخدمة العمومیة لمیاه الشرب و نظام الخدمة المتعلق به

یحدد كیفیات منح امتیاز ،346-11ممن المرسوم التنفیذي رق13حسب المادة و 

البحیرات مستوي الحواجز المائیة السطحیة و استعمال الموارد المائیة لإقامة هیاكل على 

ن تحدید الامتیاز بناء على طلب یقدم یمك،نشاطات الریاضیة الترفیه الملاحيلتطویر ال

.3ثلاثة أشهر على الأقل قبل نهایة مدته

الذي یحدد كیفیات ،341-11بینما حددت المادة الرابعة من المرسوم التنفیذي رقم 

منشآت سدود ونقاط المیاه و منح امتیاز استعمال الموارد المائیة لإقامة هیاكل عند أسفل ال

، النظام القانوني لعقد الامتیاز الإداري في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة قواري إیمان-1

.36، 2015-2014الماستر في الحقوق، تخصص، قانون إداري، جامعة محمد خیضر، بسكرة، سنة 

دفتر الشروط النموذجي ادقة على ، یتضمن المص2008فیفري 09، المؤرخ في 54-08المرسوم التنفیذي رقم -2

.2008فیفري 13، الصادر بتاریخ 08ج عدد .ج.ر.للتسییر، ج

،  یحدد كیفیات منح امتیاز استعمال الموارد المائیة 2011سبتمبر 26، المؤرخ في346-11المرسوم التنفیذي رقم -3

لنشاطات الریاضیة والترقیة الملاحي، لإقامة هیاكل على مستوى الحواجز المائیة السطحیة والبحیرات لتطویر ا

.2011أكتوبر 02الصادر بتاریخ 54عدد ج .ج.ر.ج
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أجل تقدیم طلب التجدید بسنة قبل نهایة مدة عقد ،لهیدروكهربائیةلتزوید المصانع االتحویل

.1الامتیاز الإداري الأصلي

الذي یحدد كیفیات ،326-10رقممن المرسوم التنفیذي13كما حددتها المادة 

حد أقصاه ی،لأملاك الخاصة للدولةتطبیق حق امتیاز استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة ل

.2منه14هذا ما نصت علیه المادة دید و جسنة قابلة للت40

نه على م71، المتعلق بالمحروقات نصت المادة 07-05من جهته القانون رقم 

.3جعلها خمسین عاما كحد أقصىتحدید مدة عقد الامتیاز و 

دد شروط و كیفیات منح یح،11-06في حین حددتها المادة الرابعة من الأمر رقم 

التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع ي التنازل عن الأراضالامتیاز و 

.4بعشرین سنة كحد أدنى،استثماریة

فق العامة المتعلقة بامتیاز المرا394/842بینما حصرتها التعلیمة الوزاریة رقم 

، حد أدنى لا یجوز التنازل عنه تمكینا للملتزم من المحلیة وتأجیرها، وجعلت لها حدین

تسخیر الحاجات العامة للجمهور وحد أقصى لا فقه في سبیل إعادة المشروع واستعادة ما أن

.5الخمسین عاماإذ هي محصورة بین الثلاثین و ،یجوز تجاوزه

، یحدد كیفیات تطبیق حق امتیاز استغلال الموارد 2011سبتمبر 26، المؤرخ في 341-11المرسوم التنفیذي رقم -1

ج .ج.ر.جلمصانع الهیدروكهربائیة، المائیة لإقامة هیاكل عند أسفل السدود ونقاط المیاه ومنشآت التحویل لتزوید ا

.2011أكتوبر 2، الصادر بتاریخ 54عدد 

، یحدد كیفیات تطبیق حق الامتیاز لاستغلال 2010دیسمبر 23، المؤرخ في 326-10المرسوم التنفیذي رقم -2

.2010دیسمبر 29، الصادر بتاریخ 11عدد ج .ج.ر.جالأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، 

، یتعلق بالمحروقات، 07-5انون رقم ، یعدل و یتمم الق2013فبرایر سنة 20، مؤرخ في 01-13قانون رقم -3

.2013فبرایر 24، المؤرخة في 02عدد ج.ج.ر.ج

والتنازل عن الأراضي ، یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز 2006غشت سنة 30رخ في ، المؤ 11-06رقم أمر-4

غشت 30، الصادر بتاریخ53عدد ج .ج.ر.جشاریع استثماریة، لخاصة للدولة والموجهة لإنجاز ملاك االتابعة للأم

.م2006سنة 

.57، النظام القانوني لعقد الامتیاز الإداري في الجزائر، المرجع سابق، ص أكلي نعیمة-5
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هي مدة متیاز الإداري ما بین الثلاثین والخمسین عاما و عموما تتمحور مدة عقد الاو 

.1ستعادة ما تكیده من نفقاتالأرباح فضلا عن اتسمح للملتزم بجني بعض الفوائد و معقولة 

لفرع الرابعا

الذي یتقاضاه الملتزم لیس أجرا أو ثمنا إنما رسماالالتزاممقابل

ن صورة ثمینإن الأصل في العقود الملزمة لجانبین أن یأخذ عوض أحد المتعاقد

د إلا أن الأمر ینحاز عن المألوف إذ ما تعلق الأمر بعق،یكون مصدره المتعاقد الآخر معه

ما یقدمه من صل علیه الملتزم إزاء ما یوفره و حیث أن المقابل الذي یتح،الإداريالامتیاز

اضاه إنما رسما یتق،فهو لیس أجرا أو ثمنا،ون مصدره الإدارة مانحة الامتیازخدمات لا یك

تقوم الإدارة بتحدید نسبتها القصوى على ألا یتجاوزها و ،من المنتفعین بخدمات المرفق

.2مالملتز 

یمنح الامتیاز "152-09سوم التنفیذي رقم ر من الم15بالرجوع إلى أحكام المادة 

.3..."على أرض تابعة للدولة مقابل دفع إتاوة إیجابیة سنویة محددة 

تحدد مصالح أسلاك ":2011انون المالیة التكمیلي لسنة من ق09عملا بالمادة و 

من القمة التجاریة 1/20السنویة التي تمثل الدولة المختصة إقلیمیا الإتاوة الإیجابیة 

.4"للقطعة محل منح الامتیاز

.709ص المرجع السابق، ،عادل السعید أبو الخیر-1

، 2007ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، .دمیز في العقود الإداریة،، المعیار الممفتاح خلیفة عبد الحمید-2

.40ص 

.، السالف الذكر152-09من المرسوم التنفیذي رقم 15المادة -3

العدد ج.ج.ر.ج، 2011لیة التكمیلي لسنة ، یتضمن قانون الما2011یولیو سنة 18مؤرخ في 11-11القانون رقم -4

.2011یولیو سنة 20الصادر بتاریخ ،40
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یستغل":الفقرة الثانیة210المادة 247-15رقمإضافة إلي المرسوم الرئاسي

یتقاضى و ،ولیته تحت مراقبة السلطة المفوضةعلى مسؤ المفوض له المرفق العام باسمه و 

.1...."فسهعن ذلك إتاوة من مستخدمي المرفق العام بن

فالملتزم مع الإدارة یتحمل نفقات ،فضلا عن هذه الخصائص الرئیسیة لعقد الامتیاز

.2یضمن سیره سیرا منظما مطرداو ،المشروع وأخطاره المالیة فضلا عن فوائده

الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق تنظیم، المتضمن2015سبتمبر 16، المؤرخ في247-15الرئاسي المرسوم-1

.2015سبتمبر 20، الصادر بتاریخ 50العام، ج ر ج ج العدد 

، ص 2014جسور النشر والتوزیع، الجزائر، ج، الطبعة الرابعة،.، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، دعمار بوضیاف-2

105.
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المبحث الثاني

أركان عقد الامتیاز الإداريطبیعة و 

ارة المرافق العامة عملا قانونیا یعهد بمقتضاه الإدارة لأحد یعد الامتیاز أحد أسالیب إد

.أشخاص القانون العام أو الخاص بمهمة تسییر مرفق عمومي لأجل خدمات الجمهور

تباینت الآراء في التكییف القانوني له فمنهم من كیفه على لقد اختلفت النظریات و و 

، ومنهم من كیفه على شكل اتفاق )ارةالإد(أنه عمل إنفرادي أي تكلیف من المانح للامتیاز

ومنهم من جمع بینهما على أساس أنه عمل قانوني مركب جزء لائحي یخضع )نظریة العقد(

.)المطلب الأول(جزء تعاقدي یشمل حقوق الملتزم المالیة و ،لسلطة الإدارة الآمرة

ب هذا العقد من توافق إرادتي السلطة المانحة للامتیاز وصاحةنشألما كانت 

عین ماستغلال مرفق الامتیاز، من خلال تبادل الإیجاب والقبول، حیث ینصب على إدارة و 

لكن هناك ما یستلزمه من ،مشروع، وكون الرضائیة كافیة لتكوین العقود كمبدأ عام وأصیل

وثائق وإجراءات لعملیة إبرامه لیتطلب هنا ركنا مكملا وهو الشكلیة هذا بالنسبة لأركان عقد 

).المطلب الثاني(الامتیاز

المطلب الأول

الطبیعة القانونیة لعقد الامتیاز الإداري

إن إشكالیة الطبیعة القانونیة لعقد الامتیاز أثارت اهتمام الكثیر من الفقهاء وخاصة 

A.Deمنهم الفرنسیین وتناولها بالتفصیل عدة فقهاء أمثال الفقیه  laubradère وهذا لأن

ولكل ،وتفرز تصرف قانوني جدید وتتطور حسب دراسة كل فقیهالطبیعة القانونیة متمیزة

.امن اعتبرها تنظیممنهمفمنهم من اعتبرها عقدا كاملا و ،فقیه له مبرراته

إلا أنه في ، العدید من الفقهاء الفرنسیین وغیرهموتاستهإن الطبیعة القانونیة قد 

یاز إلا تلك المقالة الصادرة سنة الجزائر لا وجود لدراسات أعطت البعد الحقیقي لعقد الامت
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لعمر رحال الذي حاول التطرق لطبیعة عقد الامتیاز من المنطلق الذي رسمه 1996

A.DEالأستاذ Laubradère.

كل منالاتفاق تنصب على وثائققد الامتیازفالتساؤل حول الطبیعة القانونیة لع

.الذي یحدد عناصر الامتیازودفتر الشروط ، مانحة الامتیاز وصاحب الامتیازالإدارة

لتشكیل وحدة قانونیة وعقدا اجتماعهموكذا الأشكال المطروح حول طبیعة كل وثیقة و 

هذا ما جعل اتجاهات الفقه والقضاء متباینة في تحدید طبیعته ذلك من حیث الفصل ، واحدا

).الفرع الثاني(أو الجمع بینهما، )الفرع الأول(بین هذه العناصر 

الفرع الأول

الطابع التنظیمي لعقد الامتیاز الإداريالتي تفصل بین الطابع التعاقدي و الاتجاهات 

یعد الامتیاز أحد أسالیب إدارة المرافق العامة عملا قانونیا تعهد بمقتضاه الإدارة لأحد 

، أشخاص القانون العام أو الخاص بمهمة تسییر المرفق العمومي لأجل خدمات الجمهور

، وتباینت واختلفت آرائهم كل حسب وجهة نظره وقناعته وأدلته، جدل الفقهحیث أثار تكییفه

).ثانیا(وبین مناصري الطبیعة التعاقدیة الخالصة ،)أولا(ي عقد الامتیاز تنظیمابر بین معت

النظریة التنظیمیة لعقد الامتیاز الإداري:أولا

یة سادت خلال القرن لمانأإن فكرة الطبیعة التنظیمیة لعقد الامتیاز تعتبر نظریة 

سوف نتطرق إلي لذلك ، تأثر بها أیضا الفقه الإیطالي حتى أوائل القرن الحاليو ، العشرین

.)2(والنقد الموجه لها،)1(مضمون هذه النظریة

:مضمون النظریة.1

، إلى فریقین أولهما یرىالتنظیمیة لعقد الامتیاز الإدارينظریة الطبیعة انقسم أنصار

بل هو تنظیم ، الإدارة المانحة لهبین صاحب الامتیاز و اتفاقاا أو س عقدأن الامتیاز لی

.1إبرام العدید من الاتفاقات المتعددة المتشابكة بین أطراف مختلفةیستلزم تنفیذ و 

.174، المرجع السابق، صي نادیةضریف-1
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أنصار نظریة الطبیعة التنظیمیة لعقد الامتیاز من الفقهاء و یرى الفریق الثانيینماب

من ولایة آمرة یرضخ فردة من الإدارة مانحة الامتیاز لما لها بأنه قرار إداري صادر بإرادة من

أو عدم القبول حیث أن هذا الرأي یحتفظ للإدارة ، 1قبوله شروط الامتیازلاختیارهلها الملتزم 

إن و .2إلغائه دون حاجة لرضا صاحب الامتیازالتدخل لتعدیل قواعد الالتزام و بحقها في

.من النقدارائهم إلا أنهم لم یسلمو حاول أنصار هذه النظریة تبریر آ

:النقد الموجه لهذه النظریة.2

لذا العقد ،إنكاره للطبیعة الاتفاقیة، هوما یعاب على الرأي الأول المؤید لهذه النظریة

بالعقد الرئیسي المبرم بین الإدارة اكون أن الاتفاقات الفرعیة التي یتضمنها ترتبط أساس

.3وصاحبة الامتیاز

تماما إرادة الملتزم مع أن هذه غفل أأنه ، یعاب على رأي الفریق الثانيما في حین 

قد یؤدي ذلك إلى تهرب الخواص من إبرام و ، 4لعب دورا هاما في تكوین الامتیازرادة تلإا

.5مصالحهمتخدملاإرادتهم و منكونها غیر نابعةود هذه العقمثل 

.نظریة أخرى تحل مكانهالظهور تمهدالنظریة و هو ما أدى إلى هجرة هذهو 

الطبیعة التعاقدیة الخالصة لعقد الامتیاز الإداري:ثانیا

الطبیعة التعاقدیة لعقد الامتیاز نظریة سائدة في فرنسا في أواخر القرن نظریةتعتبر 

تؤید فكرة أن عقد الامتیاز له طابع تعاقدي بصورة ، لتاسع عشر وأوائل القرن العشرینا

.14سابق، ص المرجع ال، قواوي بن سلیمان-1

.43سابق، ص المرجع ال، فراح حوریة-2

ثر التحولات ، عقد الامتیاز كآلیة لخوصصة تسییر المرفق العام في الجزائر، الملتقى الوطني حول أبن شعلال الحمید-3

دیسمبر 01نوفمبر و 30، یومي )جیجل(الاقتصادیة على المنظومة القانونیة الوطنیة، القطب الجامعي تاسوست

.69، ص 2011

.43سابق، ص المرجع ال، فراح حوریة-4

.175، المرجع السابق، ص ضریفي نادیة-5
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لذلك سوف ، 1احتوائه على بنود غریبة بطبیعتها عن العقود المدنیةحصریة على الرغم من

.)2(لهاالنقد الموجه ،)1(ندرس مضمون النظریة 

:مضمون النظریة.1

المتعاقدین هي أن العقد شریعة ر بالقاعدة المعروفة في العقود و أصحاب هذا الرأي تأث

.2تغییره إلا باتفاق الطرفینفلا یمكن المساس به و 

ز العامة تبر لإدارةاقدیة بحة تستوجب إنابة من اعقد الامتیاز الإداري عملیة تعیعتبر 

جبایة في وضع یده على المال العام و )زصاحب الامتیا(أثارها في إطار تمكین الملتزم

.إتاوات من المنتفعین من خدمات المرفق

فقد ذهب ، لعامیمیة التي تحكم سیر المرفق التبریر الطبیعة التعاقدیة للشروط التنظو 

أنصار هذه النظریة إلى القول أن هذه الشروط استغرقت هذه الشروط في دفتر الشروط 

بما ورد في)صاحب الامتیاز(تتحول طبیعته من تنظیمیة إلى تعاقدیة بمجرد رضا الملتزم 

.3الدفتر

حیث أن العلاقة التعاقدیة التي تربط طرفي الامتیاز علاقة تعاقدیة من علاقات 

انون الخاص القائمة على أن العقد شریعة المتعاقدین لا یمكن تعدیله أو فسخه إلا بإرادة الق

بجمیع عناصره و شروطه عقد مدني رغم أن محله إدارة مرفق من طرفي العقد، فالامتیاز

.4المرافق العامة

لین فقد استعار أصحاب هذه بم المرفق لصالح المنتفعین المستقلتفسیر مسألة تنظیو 

اعتبر عقد الامتیاز طبقا لهذه النظریة دائما أنه یة فكرة الاشتراط لمصلحة الغیر و ظر الن

:لمصلحة الغیر لكنها هجرت لسببیناشتراط

.70لعام في الجزائر، المرجع السابق، ص عقد الامتیاز كآلیة لخوصصة تسییر المرفق ابن شعلال الحمید،-1

.15المرجع السابق، ص على العقارات التابعة للدولة،، منح حق الامتیاز قواوي بن سلیمان-2

.73المرجع السابق، ص داري في الجزائر،، النظام القانوني لعقد الامتیاز الإأكلي نعیمة-3

.30وتطبیقاته في الجزائر، المرجع السابق، ص، عقد امتیاز المرافق العامةبودیاب بدرة هاجر-4
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لكن في ، معینا شخصیاالاشتراط لمصلحة الغیر یشترط فیه أن یكون المشترط لأجله -أ

مرفق العام ات الالامتیاز لا یمكن أن یكون هناك تحدید شخصي للمستنفعین من خدم

.بالتالي لا یمكن أن یكون هناك اشتراط لمصلحة الغیرموضع الامتیاز و 

شروط عنه وعن إدارته ولهذا فإن قواعد و المسؤولةبة المرفق العام الإدارة هي صاح-ب

.فهي تكتسب طابعا تنظیمیاتسییره من اقتصاصها لا یمكن أن تكون محل تعاقد 

:النقد الموجه للنظریة .2

، وریوهقبل فقهاء القانون لإداري أمثال لنظریة لانتقادات حادة من تعرضت هذه ا

".حیز"و "دوجي"

فإن ،صة بتنظیم و تشغیل المرفق العامفقد اعتبر هؤلاء أنه عندما تحدد القواعد الخا

ویكون ،المرفق العامى إلیهنص على ما یسعیصائص النظام كونه خیكون لهعقد الامتیاز 

مركز الإدارة كمانحة بینیر تعاقدیة كما أن هذه النظریة ساوتغطبیعةبهذه الصفة

.1مقتضیات المرفقبتجاهله امتیازات الصالح العام و الامتیاز مع مركز صاحب الامتیاز 

سن القواعد الخاصة بتنظیم و تسییر المرفق العام ینجم عنه أن الامتیاز كتصرف إن

أن فكرة الاشتراط لمصلحة الغیر كأساس و خاصة ، 2قانوني له طبیعة تنظیمیة لا تعاقدیة

فهي غیر مقنعة باعتبار أن هذا الشرط لا ،التعاقدي لامتیاز المرفق العامقانوني للطابع

.3مباشرةقد من هو المستفید بصورة شخصیة و یحدد وقت إبرام الع

من زاویة ، لعقد الامتیاز الإداريآخرفیكیتطاء علإبالمقابل ظهرت نظریة أخرى و 

هو ما یعرقل للامتیاز لتعدیل شروط الالتزام و ول دون تدخل الإدارة مانحة حالأخذ بها یأن 

.السیر الحسن للمرفق العام

.15، منح حق الامتیاز على العقارات التابعة للدولة، المرجع السابق، ص قواوي بن سلیمان-1

.43، نظام الامتیاز كخیار إستراتیجي في مجال الاستثمار في الجزائر، المرجع السابق، ص فراح حوریة-2

هدف المردودیة حالة عقد الامتیاز، المرجع السابق، ص مان المصلحة العامة و العام بین ض، المرفق ضریفي نادیة-3

180.



ماهیة عقد الإمتیاز الإداريالأول                                                    لالفص

-35-

الفرع الثاني

التنظیمي للامتیازالتي تجمع بین الطابع التعاقدي و الاتجاهات 

:الامتیاز على طائفتین من الشروطیحتوي عقد

الاتفاق بشأنها بین الإدارة وصاحب الامتیاز ري هي التي یجو :الشروط التعاقدیة-1

.لعقد شریعة المتعاقدینولقاعدة

هو ما أشارت إلیه المحكمة الإدارة تتعلق بتنظیم المرفق وتسییره و التي:الشروط اللائحیة-2

....ولها یق)المصریة(العلیا  م المرفق قضاء أن شروط عقد الالتزاإن المسلم به فقهاء و (

.....)شروط تعاقدیةشروط لائحیة و نوعین ىالعام تنقسم إل

التعاقدي في لتوفیق بین الطابع التنظیمي و القضاء الفرنسي اكذلك حاول الفقه و 

ذلك من خلال صیاغة عدة المرتفقین و السلطة المانحة الامتیاز و تزم و العلاقات بین المل

.1نظریاتنظریات تقرر ازدواج هذا النوع من ال

لمزدوجة لعقد الامتیاز الإداري ة انظریة الطبیع:أولا

عدم تلقیهما الصدى الذي یمنحها السابقتین و یتینعد الانتقادات الموجهة للنظر ب

ك سوف ، لذلالمزدوجة لعقد الامتیاز الإداريظهرت نظریة ثالثة تنادي بالطبیعیة، الاستمرار

).2(النقد الموجه للنظریة، و )1(سندرس مضمون النظریة

:النظریةمضمون-1

ضمن لمرفق العام یتلریو الذي اعتبر أن عقد الامتیاز أسس هذه النظریة الأستاذ هو 

ینتج عن ذلك وضعیة قانونیة معقدة لأنه و ،المانحةةالإدار التعاون بین صاحب الامتیاز و 

مصالح صاحب الامتیاز الذي یسیر المرفق وفیق بین مقتضیات المرفق العام و یتطلب الت

:وازن بین المصالح المختلفة تتحقق عند الربط بینفإن التعلیهو ،2العام

.44، مرجع سابق، ص فراح حوریة-1

.91، ص 2009ج، منشورات الحلبي الحقوق، لبنان، ، طرق خصخصة المرافق العامة، د مروان محي الدین القطب-2
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:وضعیة تنظیمیة.أ

ئي لیس النهاناتجة عن التفویض المؤقت و هي بتنظیم المرفق العام و تسییره و متعلقة

ة تنظیم الإدار (ینتج عنها بالنسبة للمتعاقد مع الإدارة حدود للمرفق لصالح صاحب الامتیاز و 

ك امتیازات السلطة العامة التي من الممكن أن تمنح كذلو )للمرفق ومراقبة الاستغلال

.لصاحب الامتیاز

:وضعیة تعاقدیة.ب

دفتر صاحب الامتیاز وفق قد المبرم بین الإدارة المانحة و تتجسد أساسا في العو 

.2ینظم الالتزامات المتبادلةو 1مالیةالشروطوال،الشروط یحدد فیه سعر الخدمة

زدوج یتضمن مظهرین مظهر از الإداري كعمل قانوني ممن هذا المنطلق فعقد الامتیو 

أما ، قة بین المرفق والمنتفعین منهالمظهر التنظیمي في العلاىلجیتو ،آخر تعاقديتنظیمي و 

.3الإدارةلال العلاقة بین صاحب الامتیاز و المظهر التعاقدي فیبدو من خ

:النقد الموجه لهذه النظریة-2

قة بین الإدارة مانحة عض الفقه أن قیام العلاحیث رأى ب،انتقدت هذه النظریة

یؤدي إلي عدم إمكانیة تعدیل القواعد المتعلقة ،تالملتزم على أساس تعاقدي بحالامتیاز و 

كما أن ،بسیر المرفق العام إلا باتفاق الطرفین مما یؤدي إلي عرقلة  حسن سیر هذا الأخیر

.من الطبیعة التنظیمیة للامتیازهذه النظریة تقترب جدا من النظرة التعاقدیة أكثر

لأنه، ف بتغیر أطرافهكما انتقدت بسبب استحالة تصور تغیر الطبیعة القانونیة للتصر 

.4تعاقدیا في حین آخرلا یمكن أن یكون تنظیمیا حینا و 

.181سابق، ص المرجع ال، ضریفي نادیة-1

.92المرجع السابق، ص الدین القطب،مروان محي-2

.44سابق، ص المرجع ال، فراح حوریة-3

.44، ص نفسه، المرجع فراح حوریة-4
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أنه ":في أطروحته حیث قالMadiotكذلك انتقدت بشدة خاصة من طرف الفقیه 

لواحد لا یمكن أن بالتالي العمل او ،التنظیمیةاهیم التعاقدیة و قانوني بین المفهناك تعارض 

".تنظیمیا في نفس الوقت یكون تعاقدیا و 

".العمل المختلط"نظریة جدیدة هي نظریة ظهورهذا ما مهد و 

العمل المختلطنظریة :ثانیا

ما یشمله من لالامتیاز هو عقد ذو طبیعة مركبة اتجه أغلب الفقه إلي القول بان 

إذ قال بان ،)دوجي(حیث أن أول من نادي بهذه الفكرة هو العمید ،شروط تعاقدیة ولائحیة

الغالب في الفقه هو الرأي و ،لائحیة معاو ،تعاقدیة،و عقد ذو طبیعة مختلطةعقد الامتیاز ه

.1كذا الراجح في القضاء الفرنسيالفرنسي الیوم و 

.لتبریر الطبیعیة القانونیة للالتزامي فيفي وقتنا الحالهذه النظریة هي الأكثر قبولاو 

أخري تنظیمیة فالبنود التعاقدیة أو بنودا تعاقدیة و بحیث یتضمن الامتیاز في الواقع أحكاما 

میة فهي تلك أما البنود التنظی،المالیة للامتیاز وكذلك مدتهنبعلق خاصة الجواتهي التي ت

علاقة هذا الأخیر ق بموضوع المرفق و لاسیما ما یتعلسیر المرفق التي تتعلق بتنظیم و 

.2فقینتبالمر 

ات طبیعة مختلطة فهي اتفاق الامتیاز اتفاقیة ذ"في هذا الإطار اعتبر الفقیه دوجي 

شروط تنظیمیة وشروط :اتفاق قانوني یتضمن طائفتین مختلفتین من الشروط عقد و 

.3تعاقدیة

صاحب بین مانح الامتیاز و اریة مشتركة الامتیاز في الجزائر اعتبر عملیة إدأما 

یاز لذلك فان عمل صاحب الامتدیة بین الإدارة و التعاقیاز وإبراز العلاقة التنظیمیة و الامت

.تعاقدي في آن واحدإداري تنظیمي و 

.46، ص ، المرجع السابقفراح حوریة-1

.167-166سابق، ص ص المرجع ال، ناصر لباد-2

3- Duguit, traite de droit constitionnel temel, paris 1927, p 313.
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یین،قدة من بعض الباحثین الجزائر اعتبار عقد الامتیاز عمل مختلط فكرة منتلكن 

شمل تركیب أدوات بل ی، ئحیة وعناصر اتفاقیةناصر لاعد فالامتیاز حسبهم لا یعد فقط اتحا

بوضوح طبیعة الامتیاز في الجزائر زهنا تبر و 1لقانون الخاصأدوات االقانون العام و 

العمل أن هناك فرق بین العمل المختلط و كما ،المختلف تماما عن الطبیعة المختلطة

.2المركب

المطلب الثاني

متیاز الإداريأركان عقد الا

لملتزم، من او للامتیازتوافق إرادتي الإدارة المانحة ینشأ عقد الامتیاز الإداري من 

استغلال مرفق ذي ینصب على إدارة و لا، )لأولالفرع ا(القبولخلال تبادل الإیجاب و 

كافیة تعد الرضائیة و ،)الفرع الثالث(ویفترض قیامه على سبب مشروع،)نياالفرع الث(معین

عدة نظرا قد ینحرف عن هذه القالكن عقد الامتیاز الإداري،أصیلین العقود كمبدأ عام و لتكو 

الفرع (هو الشكلیةركنا مكملا له و إجراءات لإبرامه، لیتطلب بذلك لما یستلزمه من وثائق و 

.صحیح من الناحیة القانونیةالإداريهذا حتى یقوم عقد الامتیازو ،)لرابعا

ولالفرع الأ 

الرضا 

59المادة علیهحیث نصت، 3عتبر الرضاء الركن الأول في عملیة تكوین العقودی

یتم العقد بمجرد أن یتبادل الطرفان التعبیر عن ":من التقنین المدني الجزائري على أنه

4."إرادتهما المتطابقتین دون الإخلال بالنصوص القانونیة

.47-46المرجع السابق، ص ص ي مجال الاستثمار في الجزائر،، نظام الامتیاز كخیار إستراتیجي ففراح حوریة-1

.77المرجع السابق، ص انوني لعقد الامتیاز الإداري في الجزائر،، النظام القأكلي نعیمة-2

.المتممعدل و ، الم، المتضمن القانون المدني1975سبتمبر 26، المؤرخ في 58-75أمر رقم -3

.المتمملمتضمن القانون المدني، المعدل و ، ا1975سبتمبر 26، المؤرخ في 58-75مر رقم أ-4
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وقبول من الإدارة والمتعاقد بحیث لا یمكن أن یكون ثمة عقد إلا إذا تلاقى إیجاب

فذلك جوهر الرابطة وما یمیزها عن تصرف الإدارة عن طریق القرائن القانونیة التي ،معها

.تصدر عن إرادة الإدارة وحدها

في أغلب الأحیان یكون من طرف واحد لأن الإدارة ةالإداریعقودالرضا في الأما 

ذا عن طریق الالتزام یكون بشروط وقواعد حیثما ترید التعاقد تعلن عن إرادتها مسبقا وه

ولهذا یتجسد الإیجاب والقبول في العقود ،تخضع غالبا لأحكام ما یسمى بدفتر الشروط

الإداریة عند قبول المتعاقد لشروط عرض الإدارة و رضاها بمواصفات المتعاقد وما یقدمه 

.لها من خدمة 

كما ،موظف المخول قانونایكون عقد الامتیاز صحیح بمجرد إحصاءه من طرف ال

-09وهذا ما نص علیه المرسوم التنفیذي رقم ،1أن العقد یخضع لدفتر الشروط النموذجي

یعلن المستفید من منح الامتیاز بأنه اطلع مسبقا على دفتر ":منه23في المادة 152

2."الشروط و أنه یتخذه مرجع

داریة یستلزم الأهلیة وخلوها من وما یمكن الاستقاء إلیه أن صحة الرضا في العقود الإ

.3العیوب

یفهم ،وإن كانت الأهلیة في القانون المدني المفروضة لصحة إبرام العقود المدنیة

فإن الأمر مختلف إذا تعلق الأمر بأهلیة الشخص ،منها بلوغ الشخص سن تسعة عشر سنة

یة العامة، التي تمنح من أي یكون متمتعا بالشخصیة المعنویة العامة، أي الأهلالعام الإداري 

ما یتمتع به الشخص الطبیعي في  إطار القانون، -الشخص المعنوي-خلالها للإدارة العامة

عقد الامتیاز، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم رزیقة عبد االله،-1

.18-17، ص ص 2019-2018الحقوق، جامعة الجیلالي بونعامة خمیس ملیانة، 

.، السالف الذكر152-09المرسوم التنفیذي رقم -2

.18المرجع السابق، ص رزیقة عبد االله،-3
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یتعاقد باسم المصلحة العامة فإنه یقصد بها صلاحیة .في بعض الحالات حقوقا أوسعو 

ممثلون هؤلاء (،1رئیس المجلس الشعبي البلدي،السلطة الإداریة لإبرام العقود مثل الوالي

).قانونیون لهذه الهیئات

في مرتبة وسطى ،في إبرامها وتنفیذها،وتتمركز العقود الإداریة منها عقد الامتیاز

إذ لا یمكن إسناد عقد الامتیاز الإداري إلى فكرة عقود ،بین العقود المدنیة وعقود الإذعان

على الشروط الاستثنائیة في الوقت حینه احتواء عقد الامتیاز ،الإذعان بعناصرها وضوابطها

.2یحول دون اعتباره عقدا رضائیا خالصا،غیر المألوفة في القانون الخاص

ثانيالفرع ال

المحل

یراعي فیه أن یكون مرفقا قابلا ،3ینصب عقد الامتیاز الإداري على إدارة مرفق عام

كما ،امة نفسهاامتیازات السلطة العتمتعللتفویض حیث لا یجوز مثلا تفویض المرافق التي ت

وأن یقتصر محل العقد على إدارة واستغلال المرفق لا نقل ،هو الحال بالنسبة لمرفق البولیس

وعلیه فإن عملیة تفویض التسییر في عقد الامتیاز الإداري لا یؤدي إلى خصخصة ،الملكیة

.4حددةوما للملتزم ألا حق استغلاله لمدة م،حیث تحتفظ الإدارة بسیادتها علیه،المرفق

ذلك أن صاحب الامتیاز ،وعادة ما یكون محل عقد الامتیاز الإداري مرفقا اقتصادیا

وهو المعیار المحرك للقطاع الخاص لكونه الطرف الثاني ،شخص یسعى إلى تحقیق الربح

فهو یوظف أمواله في إنشاء المرفق وإدارة حركته بقصد ،الغالب في مثل هذه العقود

فلهذا لا یمكن تصور قبول الملتزم إدارة ،من وراء هذه العملیةالحصول على ربح معقول

في الوقت ،مثل مرفق القضاء أو الدفاع.أحد المرافق التي تقدم خدمات بالمجان للجمهور

.18المرجع السابق، ص رزیقة عبد االله،-1

.44، النظام القانوني لعقد الامتیاز الإداري في الجزائر، مرجع سابق، ص أكلي نعیمة-2

.104فقات العمومیة، المرجع السابق، ص ، شرح تنظیم الصعمار بوضیاف-3

.104، ص المرجع نفسه-4
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،كونها مرافق حساسة جدا ولا یمكن للفرد تسییرها،ذاته لا تتجرأ الإدارة على تفویض تسییرها

بالإضافة ، 1نصب عقد الامتیاز على إدارة مرفق عام إداريرغم أن لیس هناك ما یمنع أن ی

.إلى الرضا والمحل لابد وأن یكون لعقد الامتیاز سبب یدفع أطرافه للتعاقد

ثالثالفرع ال

السبب

وفي عقد امتیاز المرافق ،یقصد بالسبب في عملیة إبرام العقود الدافع الباحث للتعاقد

تیاز تبرره اعتبارات المصلحة العامة والنفع العام من مللاالعامة سبب التزام الإدارة المانحة 

التي تتباین تبعا للمرافق المسیرة عن ،خلال توفیر وتقدیم وإشباع الحاجات العامة للجمهور

في حین سبب التزام الملتزم أو المتعاقد مع الإدارة هو ،طریق التفویض في صورة امتیاز

ا ما یكون من الخواص وهو ما یبرر سببه وسعیه خاصة وأنه غالب،تحقیق أقصى ربح ممكن

.2هذا

ویظهر عنصر السبب واضحا في دفتر الشروط المتعلق بمنح الامتیاز سواء تعلق 

الأمر باستغلال محلات ذات طابع اقتصادي كما هو الحال عند منح الامتیاز لاستغلال 

.3الطریق السریع

لرابعالفرع ا

الشكلیة

یرتب آثاره القانونیة حیث یقوم العقد و ،"مبدأ الرضائیة"لعقود الأصل في عملیة إبرام ا

ما لم یفرض القانون بعض الإجراءات ،بمجرد تبادل أطرافه التعبیر عن إرادتهما المتطابقتین

، المرفق العام بین ضمان المصلحة العامة و هدف المردودیة حالة عقد الامتیاز، المرجع السابق، ص ضریفي نادیة-1

163.

.23، النظام القانوني لعقد الامتیاز، المرجع السابق، ص بوسیف علي-2

.19لمرجع السابق، ص ارزیقة عبد االله،-3
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،بالتالي تجاوز الأركان المعهودة في الإبرام من رضاء،إفراغه في قالب معینأو الشكلیات و 

.1هو الشكلیةو محل وسبب لتكتمل بركن رابع 

لأخیرة إلا تعتبر الشكلیة ركن استثنائي في عملیة إبرام العقود لا تتوقف علیها هذه ا

لما یستلزم من عملیتي كما هو الشأن مثلا في عقود بیع العقار،إذا إستلزمها القانون

أو كما هو الحال في عملیة إبرام الصفقات العمومیة حیث تنص المادة ،الإشهارالتسجیل و 

تفویضات یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و ،15/247لثانیة من المرسوم الرئاسي رقم ا

2...".الصفقات العمومیة عقود مكتوبة":المرفق العام على

من جهته عقد الامتیاز الإداري كونه ینصب على نقل إدارة أحد المرافق العامة من 

تتضمن ،یتم بموجب وثیقة رسمیةحیث ،الدولة إلى الملتزم لفترة مؤقتة محددة في العقد

ضمان الخدمة التي تضعها الإدارة و ،جمیع الأحكام المتعلقة بتسییر المرفق العام محل العقد

بالتالي عقد الامتیاز یعدو ،یجب على الملتزم التقید بها إذا رضي المتعاقدو ،بإرادتها المنفردة

.من صمیم العقود المكتوبة بطبیعتها

ى أمثال الأستاذ سلیمان الطماوي أن الشكلیة لا یشترطها المشرع رغم أن هناك من یر 

في عقود الامتیاز فإنه من و ،صراحة في العقود الإداریة إلا أنها تفرضها طبیعة العقد

كیفیة تصفیة یة تحدد حقوق و واجبات الملتزم و العسیر تصور عقد امتیاز دون وثیقة كتاب

.3الامتیاز

هذا ما نصت علیه المادة ر عقد الامتیاز هو عقد شكلي و عتبولكن المشرع الجزائري ا

من تیاز الممنوح وفقا لأحكام المادةیكرس الام:"152-09من المرسوم التنفیذي رقم 17

طبقا ،بعقد إداري تعده إدارة أملاك الدولة مرفقا بدفتر شروط معد،04-08الأمر رقم

.46، ص المرجع السابقرزیقة عبد االله،-1

السالف الذكر، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام، 247-15المرسوم الرئاسي رقم -2

امعة عین ، الأسس العامة للعقود الإداریة، دراسة مقارنة دون جزء، الطبعة الخامسة، مطبعة جمحمد سلیمان الطماوي-3

.377، ص 1991الشمس، مصر، سنة 
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شروط منح الاستثمار وكذا بنود و للنماذج الملحقة بهذا المرسوم ویحدد بدقة برنامج 

.1"الامتیاز

عقد الامتیاز هو عقد شكلي یحتاج :"كما یرى أحد فقهاء القانون الإداري الأردني أن

دفتر الشروط هو كما أن،التزامات تترتب على عاتق طرفیهلأن هناك حقوق و ،إلى توثیقه

شرط جوهري فیه لدرجة أنه لا بالتالي بالنظر لأهمیة هذا العقد فالكتابة و ،وثیقة مكتوبة

غیر مكتوب لأنه یحتاج إلى شكلیات لإبرامه منها موافقة امتیازیمكن تصور وجود عقد 

2."السلطة صاحبة الصلاحیة في الإبرام

حسب القضاء الفرنسي یترتب على الشكل الكتابي للعقود الإداریة منها عقد الامتیاز و 

:نذكر منها،نتائج ذات أهمیة بالغة

.العقد المكتوب یعتبر ثابت التاریخأن-1

.3لا یمكن إنكار ما تشمل علیه هذه العقود إلا عن طریق الطعن بالتزویر-2

التابعة للأملاك الخاصة للدولة ، یحدد شروط و كیفیات منح الامتیاز على الأراضي 152-09المرسوم التنفیذي رقم -1

.الموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة، السالف الذكرو 

ط، المطبعة الجامعیة الأردنیة، الأردن، .ني، دمبادئ القانون الإداري الأردني، الكتاب الثاعلي خطار الشتطناوي،-2

.207، ص 1996

التوزیع، سطیف، لجزء الثاني، دار المجدد للنشر و ، القانون الإداري، النشاط الإداري، الطبعة الأولى، اناصر لباد-3

.436، ص 2004
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الثانيالفصل

انتهاءهو آثار عقد الامتیاز الإداري

توي في ذلك عقود القانون الخاص والعقود یقوم العقد على فكرة تبادل الالتزامات، یس

عقود القانون الخاص، لارتباطها إن كانت هذه الأخیرة تختلف في آثارها عن الإداریة، و 

ة دار لعام، الأمر الذي یبرر أن تكون إتعلقها بالمرفق العام الذي یهدف إلى تحقیق الصالح او 

المرفق العام ذا طبیعة طالما أن عقد امتیاز و ،ة المتعاقد معهارادوأقوى من إالإدارة أعلى 

الجهة الإداریة مانحة الامتیاز والملتزم هو یقوم على ثلاثة شركاء أساسیین هم إداریة، و 

الالتزامات سواء لعدید من الحقوق و عنه االمنتفعین بالمرفق، فإن تنفیذ هذا العقد ینشىء و 

لجهة بة للملتزم نفسه أو حتى بالنسبة بالنسبة للجهة الإداریة مانحة الامتیاز أو بالنس

).المبحث الأول(للمنتفعین 

الامتیازات ة المانحة للامتیاز من السلطات و إن كان هذا العقد یمنح الجهة الإداریو 

حقیق المنفعة العامة التي تابة على الملتزم، و رقفرض ما یضمن حسن سیر المرفق العام و 

إن كل هذه الخصوصیات لا تحول دون نهایته فمنها اختلفت تسهر وتحرص علیها، إلا و 

مراحل، فلا و استلزم إبرامها من إجراءاتیعة العقود، وتباینت أهدافها، وتنوعت أطرافها و طب

لول نهایتها ما لم تعتریها ظروف بد أن تكون لها مدة محددة یقترن بها تنفیذها بالتالي ح

).المبحث الثاني(تعیق استكمالها 
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المبحث الأول

آثار عقد الامتیاز الإداري

استغلال مرفق عام مقابل خدمات تحقق منفعة عامة ر و ییهدف عقد الامتیاز إلى تسی

تنشئ هذا ما یؤدي إلى وجود رابطة عقدیة ه، وذلك لمدة محددة من الزمن، و للمنتفعین من

المنتفعین هذا صاحب الامتیاز و انحة للامتیاز و علاقة ترابط بین أطرافه الثلاثة في الإدارة الم

ذاك من خلال أن ونیة تترتب على كل واحد منهما، و مما یؤدي حتما إلى وجود آثار قان

براماستثنائیة لا یتمتع بها أطراف إمن العقود تتمتع بسلطات واسعة و الإدارة في هذا النوع

من هنا نستنتج أن عقد الامتیاز تنقسم آثاره إلى كل من الإدارة العقود من القانون الخاص، و 

، بالإضافة إلى )صاحب الامتیاز(بین الملتزم و ،)المطلب الأول(مانحة للامتیاز من جهة 

).المطلب الثاني(امتداد هذه الآثار إلى المنتفعین من جهة أخرى 

المطلب الأول

تیاز بالنسبة للإدارة مانحة الامتیازآثار عقد الام

صاحب الامتیاز، بین الإدارة المانحة للامتیاز و ینشأ عقد الامتیاز رابطة تعاقدیة

الفرع (من الحقوق فبالتالي یترتب على هذه الرابطة تمتع الإدارة المانحة للامتیاز بجملة 

الفرع (تنفذهاید بها و تقفي المقابل یقع علیها مجموعة من الالتزامات یجب أن ت، و )الأول

.)الثاني

ولالفرع الأ 

حقوق الإدارة مانحة الامتیاز

ي ناتجة عن طبیعة إن جمیع الحقوق التي تتمتع بها الجهة الإداریة مانحة الامتیاز ه

تتمثل هذه الحقوق في حق دمة التي یجب ضمانها باستمرار، و الخدمة المقالمرفق العام و 

، بالإضافة )ثانیا(حق تعدیل النصوص التنظیمیة بالإرادة المنفردة و ،)أولا(التوجیه الرقابة و 

).ثالثا(إلى توقیع الجزاءات 
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التوجیهحق الرقابة و :أولا

باعتبار الامتیاز شكل من أشكال اللامركزیة المصلحیة فإن الملتزم یخضع للرقابة 

.1واجه الملتزمالوصائیة، التي تعتبر في نفس الوقت حق للسلطة المانحة للامتیاز في م

:التوجیهى حق الرقابة و مقتض.1

تسمح للإدارة یباشر تنفیذ العقد طبقا لشروطه و یقصد بالرقابة التحقق من أن المتعاقد 

بالسهر على حسن تنفیذه و تتم حسب الأشكال المحددة في دفتر الشروط، في حین یفهم من 

یاز بإتباع طریقة معینة في أن الإدارة تقوم بإصدار تعلیمات لصاحب الامتسلطة التوجیه 

هذا الحق ثابت للإدارة سواء كان منصوص علیه في دفتر و ،2التنفیذ أو الامتناع عنها

المتضمن قانون الأملاك الوطنیة في 14-08رقمالشروط أولا، وأكد على هذا الحق قانون

الإداریة یة تمارس المؤسسات الوطنیة و هیئات التصف":من التي تنص على أنه37المادة 

مؤسسات المراقبة، كل فیما یخصه، رقابة استعمال الأملاك التابعة وأسلاك الموظفین، و 

.3"التنظیمات التي تحدد اختصاصهمالوطنیة وفقا للقوانین و للأملاك 

تجد الرقابة أساسها الأول في طبیعة النشاط موضوع الالتزام، و بما أن الملتزم یقوم و 

شأنه یدیره كما یشاء في حریة مطلقة، إنما لابد أن مكن أن یترك و فإنه لا یبإدارة مرفق عام

حدود الفرض الذي یخضع في ذلك لإشراف الإدارة حتى تتأكد أن المرفق العام دائما في 

، المتعلقة امتیاز المرافق العمومیة المحلیة و تأجیرها، مذكرة 3.94/824لى التعلیمة رقم ، التعلیق عبن مبارك راضیة-1

من 07المادة ، أنظر65، ص 2002-2001لنیل شهادة الماجستیر، فرع إدارة و مالیة، كلیة الحقوق، الجزائر، 

.، الخاص بالتزامات المرافق العامة1947لسنة 129القانون المصري رقم 

، تفویض المرفق العام، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر في القانون العام، تخصص ي صلیحة، عبد اللاوي یزیدقنیإ-2

-2015إدارة ومالیة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون العام، جامعة العقید أكلي محند أولحاج، البویرة، 

.55، ص 2016

، یعدل و یتمم، المتضمن قانون الأملاك الوطنیة، السالف 2008سنة یولیو20، مؤرخ في 14-08القانون رقم -3

.الذكر
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هو إشباع حاجة جماعیة لا یستطیع النشاط الفردي أن یشبعها في كفایة یستهدفه أصلا، و 

.الرقابة المالیةور الرقابة التقنیة، الإداریة، و أخذ عدة صالرقابة التي تمارسها الإدارة تو .1تامة

أنواع الرقابة التي تمارسها الإدارة على إعداد المرفق العام-2

تتدخل الإدارة المتعاقدة في سبیل السیر الحسن و المنظم للمرفق العام محل عقد 

تفي بالغرض المستهدف، الامتیاز الإداري، عن طریق ممارسة نوعا من الرقابة على الملتزم 

).ج(، أو المالیة)ب(، الإداریة)أ(سواء من الناحیة التقنیة

:الرقابة التقنیة-أ

لتزم لقواعد سیر إعداد المرفق، كما أن الإدارة تراقب احترام الموتتعلق بأشغال إنشاء و 

ین لذا یتع،2تحدد كیفیات ممارسة هذا النوع من الرقابة ضمن دفتر الشروطالمرفق العام، و 

تحدد كیفیة ممارسة هذه الرقابة نوي للإدارة المانحة للامتیاز، و على الملتزم تقدیم تقریر س

.3عن طریق دفتر الشروط

یتم ":على أنه308-96من المرسوم التنفیذي رقم 18في هذا الإطار تنص المادة 

رى من طرف ضمان المراقبة في مرحلة الاستغلال بما فیها المراقبة التقنیة للمنشآت الكب

السلطات المعنیة لهذا الغرض من طرف مانح الامتیاز، و یجب على صاحب الامتیاز أن 

.4"یتقدم لهذه السلطات و المصالح الوثائق و التقاریر المحددة بتعلیمة مانح الامتیاز

، 1967مارس 17مشترك المؤرخ في من القرار الوزاري ال11تضیف المادة و 

روط المتعلق بالامتیاز الممنوح من الدولة إلى البلدیات لاستغلال المتضمن إنشاء دفتر الشو 

الخصخصة، د ج، الطبعة الأولى، منشورات الحلبى ، المؤسسة العامة و مرافق العامة، طرق إدارة الولید حیدر جبار-1

.05، ص 2009الحقوقیة، بیروت، 

2- dspace.univ-msila.dz .51دقیقة ص 20:16الساعة على2020أكتوبر 12اطلعت علیه 

.100، ص ، النظام القانون لعقد الامتیاز الإداري في الجزائر، المرجع السابقأكلي نعیمة-3

.، السالف الذكر308-96المرسوم التنفیذي رقم -4
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یمكن في كل وقت القیام برقابة ":المحلات التجاریة للعرض السینمائي التي تنص على

المنشآت من قبل الإدارة المختصة و التي تكون مهمتها السهر على التنفیذ التام لأحكام 

صاحب الامتیاز أن یخول إلى أعوان هذه دفتر الشروط هذا و لهذا الغرض یجب على

.1"الإدارة المكلفة بالرقابة كل التسهیلات اللازمة للقیام بمهمتهم

:الرقابة الإداریة-ب

تنصب على الناحیة الإداریة للتأكد من كفاءة المرفق و فعالیته في تقدیم الخدمات 

على تنفیذ كافة الشروط الامتیازصاحب الامتیازالتي یستهدفها بحیث تجبر الإدارة مانحة 

عند ظهورها و منع تكرارها في الانحرافاتالواردة في العقد، مع تصحیح الأخطاء و معالجة 

"أنه12-05من قانون المیاه رقم 109المستقبل فقد أكدت المادة  یجب على صاحب :

ویض ، یسمح بمراقبة شروط تنفیذ تفللامتیازتقدیم تقریر سنوي للسلطة المانحة الامتیاز

.الخدمة العمومیة و تقییمها

یكون هذا التقریر السنوي و الملاحظات المترتبة على دراسته موضوع عرض على 

.2"الحكومة

:الرقابة المالیة-ج

رغم أن الأموال التي یسیر بها المرفق العام هي أموال الملتزم، إلا أن للإدارة حق 

ح العامة تشكل جزءا من إیرادات الرقابة علیها، خاصة أن محاصیل الامتیازات بالمصال

الإدارة مانحة الامتیاز، و بالتالي یكون من حقها الإطلاع على كل الوثائق الضروریة لتحدید 

.التقدیرات الخاصة بهذه الإیرادات و یلزم على صاحب الامتیاز تقدیم هذه الوثائق

.72-71، ص ص المرجع السابق، بودیاب بدرة هاجر-1

.ق بالمیاه، السالف الذكر، یتعل2005غشت سنة 4مؤرخ في 12-05قانون رقم -2
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ي عدم المساس التوجیه هي سلطة مقیدة بحدود، تتمثل فإن سلطة الإدارة في الرقابة و 

لا یمكن حیث أن هذا الأخیر سید للموقف و باستقلالیة التسییر التي یتمتع بها الملتزم،

تحویل الامتیاز المشاركة المباشرة في التسییر و للسلطة مانحة الامتیاز بأي حال من الأحوال

إلى تسییر مباشر، بل تقتصر رقابتها على التحقق من أن المرفق یسیر وفق النصوص 

.1كذا العقد المتفق علیهتشریعیة والتنظیمیة و لا

حق تعدیل النصوص التنظیمیة الواردة في العقد دون إرادة صاحب الامتیاز:ثانیا

انطلاقا من السلطة الاستثنائیة المستمدة من النظام العام، یحق للإدارة أن تقوم 

إن هذه وع ذلك، و المرفق العام أو المشر بتعدیل البنود التنظیمیة كلما اقتضت ضرورة

تعدیلات هو المستجدات السیاسیة سبب هذه الترد إلا على البنود التنظیمیة، و التعدیلات لا 

.أخذ بعین الاعتبار طلبات المرتفقینوالاقتصادیة و 

المتعلق بالمیاه نجدها تنص على 12-05من القانون رقم 86بالرجوع لنص المادة و 

یمكن في أي وقت كان ":هذه الشروط و ذلك بنصهاحق الإدارة مانحة الامتیاز في تعدیل

تعدیل رخصة أو امتیاز استعمال الموارد المائیة أو تقلیصها أو إلغائها من أجل المنفعة 

العامة، مع منح تعویض، في حالة ما إذا تعرض صاحب الرخصة أو الامتیاز لضرر 

.2"مباشر، حسب الكیفیات المحددة في الرخصة أو دفتر الشروط

: أن حق الإدارة في التعدیل محكوم بشروطإلا

.لا یجب أن یكون التعدیل جذریا، بحیث یغیر موضوع الامتیاز-

یرة یجب أن تأخذ التوازنات المالیة للعقد بعین الاعتبار حتى لا یتحمل الملتزم أعباء كب-

.حتى التقنیةتفوق قدراته المالیة و 

.73، عقد امتیاز المرافق العامة وتطبیقاتها في الجزائر، المرجع السابق، ص بودیاب بدرة هاجر-1

.ق بالمیاه، السالف الذكر، المتعل12-05من القانون رقم 86المادة -2
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الملتزم باللجوء إلى القضاء إما لطلب حق )حق الإدارة في التعدیل(و یقابل هذا الحق-

تعویضات في حالة اختلال التوازن المالي للعقد أو الفسخ، إذا كان التغییر جذري للعقد 

.1أو التعدیل یفوق و بصفة كبیرة قدرات الملتزم

حق توقیع الجزاءات:ثالثا

لتزاماته تملك الإدارة سلطة توقیع الجزاءات على المتعاقد معها إذا قصر في تنفیذ ا

سواء امتنع عن التنفیذ أو تأخیر فیه أو نقد الالتزام على غیر الوجه المطلوب أو حل غیره 

.محله في تنفیذ دون موافقة الإدارة

وتعد سلطة قرض الجزاءات أخطر السلطات التي تتمتع بها الإدارة في مواجهة المتعاقد معها 

.بقرار تصدره دون اللجوء إلى القضاء

إنما د إخلاله بالتزامات لیست مطلقة و دارة في توقیع الجزاءات على المتعاقد عنلكن سلطة الإ

:تخضع لبعض الضمانات و القیود أهمها 

 التي تشمل رقابة المشروعیة، قیع الجزاءات للرقابة القضائیة و خضوع سلطة الإدارة في تو

ة الملائمة وما إذا ، كما تشمل رقابالتي أدت بالإدارة توقیع الجزاءو تمتد إلي البواعث

.كان الجزاء یتناسب مع الخطأ من عدمه

ضرورة إعذار المتقاعد قبل توقیع الجزاء.

 تطبیق نصوص العقد إذا حدد العقد الجزاءات الملائمة لكل مخالفه یرتكبها المتعاقد ففي

.2هذه الحالة لا تستطیع الإدارة سوى تطبیق توقیع الجزاء المنصوص علیه في العقد

عا لنیة الإدارة من ین الجزاءات التي یمكن للإدارة المانحة للامتیاز توقیعها تبتتباو 

،)2(الجزاءات القصریةو ،)1(الجنائیةالجزاءاتهابینمنمیزةتأخذ أشكالا متوراء فرضها و 

.)4(ى فسخ العقدإضافة إل،)3(إلى جانب الجزاءات المالیة

.77-76جع السابق، ص ص ، عقد امتیاز المرافق العامة وتطبیقاتها في الجزائر، المر بودیاب بدرة هاجر-1

2- dspace.univ-msila.dz, op.cit. p p 53-54.
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:الجزاءات الجنائیة-1

لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص، الذي یقضي بأنهل العام، و هذا الموضوع الأصیحكم

ع عقوبات جنائیة على المتعاقد معها جوز للإدارة كقاعدة عامة، أن توقبالتالي فإنه لا یو 

.مهما كانت جسامة المخالفات التي یرتكبها

إلا أنه في حالات استثنائیة یسمح للسلطة المانح للامتیاز أن توقع عقوبات جزائیة 

.الأنظمة النافذةوذلك بالاستناد إلى القوانین و صاحب الامتیاز،على

ذلك من عامة لا بصفتها طرفا في العقد و تمارس الإدارة هذه السلطة بصفتها سلطةو 

خلال حقها في إصدار لوائح البولیس التي تحتوي على عقوبات جنائیة في الإصدار 

.1رف بهتالمع

الذي "التنفیذ المباشر"رة نفسها تطبیقا لمبدأ إن هذه الجزاءات هي من تقریر الإدا

تتمتع به قرارات الإدارة المجسد لامتیاز الأولویة الذي یعتبر أحد ممیزات السلطة العامة 

.2للإدارة

:الجزاءات القصریة-2

نتیجة ارتكاب صاحب ،في وضع المرفق العام تحت الحراسةتتمثل هذه الإجراءات 

.الامتیاز خطأ جسیم ثابت

لمرفق العام على إّذ تحل الإدارة المتعاقدة محل الملتزم المقصر بصورة مؤقتة لتسییر ا

.تحت مسؤولیته ،لضمان تسییر المرفق دون توقف أو، انقطاع حسابه ونفقته و 

.125، المرجع السابق، ص أكلي نعیمة-1

-102ص ص ،2011العقود الإداریة دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، النظریة العامة للقرارات و ،عادل بوعمران-2

103.
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نوفمبر  18من القرار الوزاري المشترك المِؤرخ في38في ذات المعنى تنص المادة و 

موذجي لمنح امتیاز استغلال الخدمات العمومیة للتزوید المحدد لدفتر الشروط الن1998

في حالة خطأ جسیم ثابت ":تحت عنوان التسییر المباشر المؤقت على أنه،بماء الشرب

ارتكبه صاحب الامتیاز لاسیما إذا تعرضت نوعیة المیاه والصحة والأمن العمومي للخطر،

ة للامتیاز أن تتخذ كل التدابیر اللازمة أو عدم أداء الخدمة إلا جزئیا، یمكن للسلطة المانح

.1"على نفقة صاحب الامتیاز و تحت مسؤولیته 

:الجزاءات المالیة-3

تتمتع الإدارة المتعاقدة بسلطة فرض غرامات مالیة على الملتزم في حالة عدم وفائه 

د بالالتزامات المفروضة علیه في دفتر الشروط دون الإخلال بتعویض الضرر تجاه الغیر عن

.الاقتضاء

، أو تعویضات تعد )أ(تظهر من خلال فرض الإدارة لغرامات مالیة كغرامة التأخیر و 

).ب(جبرا للأضرار التي تصیب الإدارة نتیجة مخالفة المتعاقد معها لالتزاماته 

:غرامة التأخیر-أ

صالح الجهة الإداریة في العقد على أداء المتعاقد له لهي مبلغ من المال یتفق 

حسن سیر ذلك حرصا علىبالتزاماته في المیعاد المحدد، و جزاء إخلاله بالوفاء ،اقدةالمتع

.طرادإ و المرفق العام بانتظام 

:تتمیز غرامة التأخیر بأنهاو 

لو لم یثبت أن هذا التأخیر قد ألحق ضررا بجهة تطبق بمجرد التأخیر، حتى و :تلقائیة-

.الإدارة المتعاقدة

.75-74امة وتطبیقاتها في الجزائر، المرجع السابق، ص ص ، عقد امتیاز المرافق العبودیاب بدرة هاجر-1
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ا في العقد، فإذا لم ینص علیها العقد، فلا یجوز للإدارة تطبیقها لأنها تحدد مقدم:اتفاقیة-

.على المتعاقد معها

تطبق بمقتضي قرار إداري دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء للحكم بتوقیع هذا -

1الجزاء

:التعویضات-ب

الملتزم بدفعها للإدارة مقابل بهایقصد بالتعویضات تلك المبالغ المالیة التي یلتزم

الهدف منها تغطیة الضرر الحقیقي و أن تكون مقدرة مقدما في العقد،لاله بالتزاماته دون إخ

.2الذي یلحق بالإدارة نتیجة لخطئه

:فسخ العقد-4

.منصوص علیه مسبقا في دفتر الشروط باتفاق الأطرافیكون هذا الفسخ تعاقدیا و 

رف صاحب لاحظت تقصیر من طكما یمكن أن یكون من طرف الإدارة بإرادتها المنفردة إذا

جسیمة في حسن سیر المرفق العام فیمكن لها بعد إعذاره أن اءیترتب من أخطالامتیاز و 

من المرسوم 20هذا ما نجده في نص المادة و .استرداد المرفقتقوم بفسخ عقد الامتیاز و 

نصت حیث 408حیث جاءت هذه المادة لتنظیم أحكام الأمر رقم 1523-09التنفیذي رقم 

متیاز للتشریع یترتب على كل إخلال من المستفید من الا":منه على أنه1ف12المادة 

للالتزامات التي یضمنها دفتر الأعباء اتخاذ إجراءات من أجل إسقاط الساري المفعول و 

حق الامتیاز، لدى الجهات القضائیة المختصة بمبادرة من مدیر أملاك الدولة المختصة 

.4"إقلیمیا

.265، المرجع السابق، ص عبد العزیز عبد المنعم خلیفة-1

، كلیة الحقوق سعید حمدین، مجلة صوت القانون، عقد الامتیاز كطریقة لتسییر المرفق العام،العماري أمال، بالة زهرة-2

.137، ص 2018أفریل ،01، العدد جامعة الجزائر، المجلة الخامس

.، السالف الذكر152-09المرسوم رقم -3

كیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك ، یحدد شروط و 2008سبتمبر 1خ في ، مؤر 04-08الأمر رقم -4

.الخاصة للدولة و الموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة، السالف الذكر
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تسترجع المرفق العام إذا رأت أن هذا تها و ادر یمكن للإدارة أن تفسخ العقد بإهغیر أن

المرفق لم یعد یحقق الهدف الذي أنشئ من أجله ولصاحب الامتیاز الحق بأن یطالب 

.بالتعویض إذا لم تتم مدة الامتیاز

الفرع الثاني

التزامات الإدارة مانحة الامتیاز

تفویض جزء من سییر المرافق العامة، و تإدارة و ر الإدارة المكلفة أصلا بتعتب

اختصاصها للخواص في شكل عقد امتیاز إداري لا یرفع یدها عنه، إذ یبقى لها من 

السلطات ما تضمن حسن سیره و تلبیة رغبات الجمهور بالطریقة السلیمة، في حین یفرض 

معد له، خاصة إذا كان الهدف الیة لإدارته بالقدر الذي یتناسب و علیها التزامات تكون ضرور 

التقید بحقوق الالتزام التي تسمح بتنفیذ و ،)أولا(منح التراخیص الضروریةالأمر معلقا على

).ثانیا(العقد

منح التراخیص اللازمة لصاحب الامتیاز:أولا

استغلال تزم التراخیص اللازمة لاستثمار و تتولى الإدارة المانحة للامتیاز منح المل

إن كان مضمون الالتزام یفرض القیام بإنشاءات أو تضى الأمر ذلك، و ا اقالملك العام إذ

تجهیزات تمتد على الملك العام، لذلك یمكن أن یتضمن عقد الامتیاز المبادئ المتعلقة بمنح 

یجب على الإدارة تأمین سائر التراخیص إمكانیة استغلال الملك العام، و صاحب الامتیاز

فیذ مضمون عقد الامتیاز الإداري كوضع الارتفاقات، لصاحب الامتیاز في مصلحة تن

.فالإدارة ملزمة باتخاذ القرارات اللازمة بهذا الشأن

فكل مسیر لمرفق عام یمكنه أن یستفید من إجراء نزع الملكیة للمنفعة العمومیة حتى 

.في غیاب نص یدعو إلى ذلك بصفة صریحة
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في :"لماء الشرب تنص علىمن نظام الخدمة العمومیة3ف/22حسب نص المادة و 

روع في إلغاء الاشتراك حالة الفواتیر غیر المسددة خلال سنة، یمكن صاحب الامتیاز الش

.1."دون إشعار مسبقتلقائیا و 

تنفیذ بنود العقد:ثانیا

تضمنه شروط العقد الصریحة منها والضمنیة من تعهدات یقع على الإدارة احترام ما ت

بدون تراخي، فیجب علیها البدء في تنفیذ التزاماتها العقدیة، كما یقع و ذها كلهاتنفیوالتزامات و 

تمكین الملتزم من ز احترام كافة البنود في العقد و على السلطة الإداریة مانحة الامتیا

عدم التعسف في استعمال امتیاز السلطة العامة لفرض ستغلال طیلة مدة المتفق علیها و الا

.2نقاص من حقوقهالتزامات جدیدة علیه أو الإ

فلا یمكن للإدارة باستثناء الحقوق التي خولها عقد الامتیاز التعرض للحقوق التي 

أما في حالة قیام صاحب الامتیاز بتصرف من .منحها العقد لصاحب الامتیاز بأي طریقة

ارة التدخل مباشرة شأنه مخالفة عقد الامتیاز كالحصول على رسوم مرتفعة لا یحق للإد

ن المنتفعین عدم تسدید الفواتیر بل تتخذ إجراءات في حق صاحب الامتیاز لحمله الطلب مو 

.على إعادة النظر في الأمور التي قد تجاوز فیها مضمون عقد الامتیاز

في حالة ما إذا قصرت الإدارة في التقید بالتزاماتها، فإنها كغیرها من المتعاقدین 

ون بنود العقد تكون قد منعت عن الوفاء العادیین تخضع لعقوبات كعدم التزامها بمضم

بالالتزامات التعاقدیة الإلزامیة، ما یرتب علیها التزامات مالیة اتجاه صاحب الامتیاز قوامها 

.3التعویض عن أي ضرر یصیبه من جراء ذلك

.139، المرجع السابق، ص أكلي نعیمة-1

عقد الامتیاز في القانون الجزائري، مذكرة نهایة الدراسة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم جدور فوزیة،-2

.82، ص 2018/2019السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

141-140، المرجع السابق، ص ص أكلي نعیمة-3
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المطلب الثاني

المنتفعینمتیاز بالنسبة لكل من الملتزم و آثار عقد الا

تتمثل في )صاحب الامتیاز(ز الإداري آثار بالنسبة للملتزمینجم عن إبرام عقد الامتیا

نظرا لأن الهدف من و تحمله مجموعة من الالتزامات و الاعتراف له  بمجموعة من الحقوق

إنشاء المرافق العامة هو إشباع حاجات الأفراد، كان من الطبیعي أن یرتب عقد الامتیاز 

رفق، لضمان تحقیق هذا الهدف، لذا سوف كذلك آثار هامة لجمهور المنتفعین بخدمة الم

ثم أثر العقد بالنسبة ، )الفرع الأول()صاحب الامتیاز(نتناول أثر عقد الامتیاز للملتزم

).الفرع الثاني(للمنتفعین

الفرع الأول

أثر عقد الامتیاز بالنسبة لصاحب الامتیاز

من الواجب ألا وسائل الإدارة في ضمان سیر المرفق و حدأیعتبر صاحب الامتیاز 

ینظر إلیه باعتباره التزامات تعاقدیة فحسب، بل یتعین أن یأخذ بعین الاعتبار الدور الهام 

الذي یؤدیه في إدارة المرفق، وعلیه فإن آثار عقد الامتیاز بالنسبة لصاحب الامتیاز تختلف 

.)ثانیا(، أو التزامات)أولا(من حیث ما إذا كانت حقوق

لامتیازحقوق صاحب ا:أولا

لم یسعى صاحب الامتیاز للتعاقد على استغلال المرفق إلا لغرض تحقیق الربح لذلك 

كان طبیعیا أن تدور حقوقه كلها حول هذا الهدف، حیث تنحصر في اقتضاء المقابل 

، بالإضافة لحقه بالحصول على المزایا المتفق )2(، الحفاظ على التوازن المالي)1(المالي

.)3(علیها
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:بل الماليالمقا-1

فإنه .لقد تحمل الملتزم الكثیر من الأعباء المالیة منذ إنشاء المرفق و أثناء تسییره

یهدف من وراء ذلك الحصول على مقابل الخدمة التي یؤدیها للمنتفعین بحیث یغطي ما 

.1یتحمله من نفقات

حة هو من اختصاص الإدارة مانتم إخضاعه لقواعد تنظیم المرفق و لكن هذا الحق یو 

لیس في الأساس إلى المصلحة العامة، و مراجعته یخضعان لامتیاز، كما أن تحدید المقابل و ا

هنا الإدارة تمارس رقابة على الملتزم حتى لا یزید یق الربح الذي هو هدف الملتزم، و لتحق

.2ربحه على الحد المعقول

الحفاظ على التوازن المالي-2

تسییر و متیاز بصورة تكون معها الإدارةقد تحدث أحداث و وقائع أثناء تنفیذ الا

سعار مواد البنزین بصورة كبیرة المرفق العام مرهقة كثیرا بالنسبة للملتزم، كأن ترفع مثلا أ

غیر متوقعة مما یجعل الملتزم بإدارة مرفق النقل العمومي مثلا في صعوبات مالیة تهدد و 

.3التوازن المالي للصفق

على أن هذا الوضع یتطلب )فرنسا، مصر(ء الإداریینالقضاعلیه فقد استقر الفقه و و 

:إیجاد توافق بین عاملین هما

 من طرف الملتزم من جهة"مبدأ الاستمراریة"اطراد ضمان سیر المرفق العام بانتظام و.

.60ص الإداري، المرجع السابق،، عقد الامتیاز محمدبوزیدي نصیرة، بوزیت -1

التركیز على عقد (، استحداث طرق جدیدة لتسییر المرافق العامة في التشریع الجزائري إدیر نصیرة، إعزوقن وهیبة-2

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، شعبة القانون العام، تخصص قانون الهیئات الإقلیمیة، كلیة )الامتیاز

.42، ص 2013-2012قوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة ، الح

، دون جزء، دون طبعة، دار العلوم للنشر )التنظیم الإداري، النشاط الإداري(القانون الإداري محمد الصغیر بعلي، -3

.117ص، 2013والتوزیع، عنابة، 



وإنتهاءهآثار عقد الإمتیاز الإداريالفصل الثاني

-58-

 ل منع أي اختلال في التوازن المالي للعقد من خلال تحموضرورة تدخل الإدارة لسد، و

الظروف نظرتي فعل الأمیر و سلطات استنادا إلىوق و الأعباء ما تتمتع به من حق

.الطارئة

:"المخاطر الإداریة"عل الأمیر أو نظریة ف.أ

هو التصرف أو العمل الصادر عن الإدارة المتعاقدة نفسها لدى ممارستها لأعمال 

التي تؤدي عرضا إلي إرهاق المتعامل المتعاقد التي تتمتع بها من خلال مهامها و السلطة 

، الأمر الذي صورة جدیة بحیث یؤدي إلى قلب اقتصادیات العقد رأسا على عقبمعها ب

الصفقة تحقیقا تعویضه كلیا حتى یتمكن من الاستمرار في تنفیذیقضي دعمها مالیا و 

.تقدیمها الخدمات العامة للجمهورللمصلحة العامة و 

:نظریة الظروف الطارئة .ب

و غیر متوقعة لدى تنفیذ الصفقة خارجة ث مفاجئة ایقصد بالظروف الطارئة قیام أحد

مرفقاجعل مواصلة تنفیذ الصفقة مكلفا و عن إدارة طرفي الصفقة مثل زیادة الضرائب حیث ت

بالنسبة لصاحب الامتیاز مما یقتضي تحمل الإدارة لبعض الأعباء المالیة من أجل 

.1استمراریة تقدیم الخدمات العامة

:على المزایا المتفق علیها)صاحب الامتیاز(حق حصول الملتزم -3

یا المالیة تقدمها هذه الأخیرة الإدارة المانحة للامتیاز على بعض المزایتفق الملتزم و قد

.2و التزامه بتحقیق المصلحة العامةهي حق للملتزم نظیر تعاقده و 

روض تقدیم تسبیقات قابلة للاسترجاع قهذه المزایا تسهیل الحصول على الومن أمثلة 

.باحتكار تقدیم الخدمةالتعهد 

، ص ص ، المرجع السابقمجلة صوت القانونلتسییر المرفق العام،، عقد الامتیاز كطریقة العماري أمال، بالة زهرة-1

138-139.

.139، ص نفسه، عقد الامتیاز كطریقة لتسییر المرفق العام، المرجع العماري أمال، بالة زهرة-2
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المزایا المتفق علیها في الإدارة ملزمة بتمكین الملتزم من الحصول على مثل هذه و 

.ذلك حتى لا تكون سببا في تعطیل سیر المرفق و تعطیل تنفیذ الملتزم لتعهداتهالعقد و 

یجوز للإدارةتمنح للملتزم في العقد تعد شروطا تعاقدیة لاالتيالمزایانستنتج أن

.1إلغائها أو تعدیلها أو عدم الوفاء بها بل یلزم لذلك موافقة الملتزمبإرادتها المنفردة

التزامات صاحب الامتیاز:ثانیا

لالتزامات یتعین علیه مراعاتها احب الامتیاز جانبا من الواجبات و یفرض على صا

في التزامه بإدارة المتمثلة لهدف العقد وما یقتضیه الصالح العام و تنفیذها بدقة اعتباراو 

).3(، إضافة إلى التزامه باحترام مبادئ سیر المرفق العام)2(و شخصیا،)1(المرفق العام

:التزام صاحب الامتیاز بإدارة المرفق العام-1

ام الجوهري الذي یترتب في یعتبر قیام صاحب الامتیاز بإدارة الموقف العام الالتز 

مسایرة التطور حیث ك أن یكفل للمرفق الانتظام و ن ذلیتضمذمته ومن أجله منح الالتزام و 

تفرض القواعد العامة في تسییر الموقف على الملتزم ضمان استمراریة المرفق حیث لا یمكن 

التخلي عن التزاماته لمجرد خطأ الإدارة أو ما یعقد به من صعوبات مادیة أو مالیة ما لم 

.2یكن في حالة قوة قاصرة

:بتنفیذ التزاماته شخصیا التزام صاحب الامتیاز -2

بنفسه دون أن ز ملزم بتنفیذ التزاماته شخصیا و یقصد بهذا الالتزام أن صاحب الامتیا

یكون له إمكانیة التنازل عن ذلك أن التزاماته هنا ذات طابع شخصي یعتمد الوفاء بها على 

هذا ما یذه و محلا للاعتبار عند إبرام العقد وعند تنفشخصیة حامل الامتیاز والتي  كانت 

.57-08من الرسوم التنفیذي رقم 11أكدت علیه المادة 

.61ص سابق، المرجع ال، عقد الامتیاز الإداري، بوزیدي نصیرة، بوزیت سعید-1

.59، ص المرجع السابق، زیدإیقني صلیحة، عبد اللاوي ی-2



وإنتهاءهآثار عقد الإمتیاز الإداريالفصل الثاني

-60-

:التزام صاحب الامتیاز باحترام مبادئ سیر المرفق العام-3

مبدأ بادئ المتمثلة في مبدأ المساواة،تخضع المرافق العامة لمجموعة من الم

فهو ملزم بمبدأ الأمر الذي یفرض على صاحب الامتیاز إحترامها.الاستمراریة، مبدأ التكیف

دون توقف أو زم بتقدیم الخدمة بصورة منتظمة و ملون تمییز، و المساواة بین المترفقین د

.1ذلك حتى یستجیب المرفق لمقتضیات الحیاة المتغیرة فیطور المرفقانقطاع، و 

الفرع الثاني

آثار عقد الامتیاز بالنسبة للمنتفعین

فق عام یقدم خدمة عمومیة، استغلال مر هو ضمان سیر و إن هدف الامتیاز

م بتسییر المرفق العام بنفسها، الأصل أن الإدارة هي التي تقو بع حاجیاتهم، و یشنتفعین و للم

إن فوضت هذا المرفق لشخص آخر عن طریق الامتیاز فهو بحثا عن تحسین نوعیة و 

الإدارة كذا إلى نشأة علاقة بین المنتفعین وصاحب الامتیاز و هذا یؤديو الخدمة العمومیة، 

، )أولا(اتجاه صاحب الامتیازحقوق المنتفعین اتجاه الإدارة و المانحة للامتیاز، لذا یتعین بیان

).ثانیا(التزاماته التي تقع على عاتقها لا یعني أنه معفى من واجباته و لكن هذو 

حقوق المنتفعین:أولا

ا یؤدي إلى وجود هذعامة هو تقدیم خدمات للمنتفعین و الهدف من إنشاء المرافق ال

بما أن تسییر هذه المرافق ، و )1(عون بها في مواجهة الإدارةجملة من الحقوق للمنتفعین یتمت

یتكفل به الملتزم هذا ما یؤدي إلى وجود مجموعة من الحقوق یتمتعون بها المنتفعین في 

).2(مواجهة الملتزم

60سابق، ص المرجع ال، تفویض المرفق العام، إیقني صلیحة، عبد اللاوي یزید-1
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حقوق المنتفعین في مواجهة الإدارة-1

لتزم لإجباره على احترام قواعد طالبة الإدارة بالتدخل لدى المحیث یكون للمنتفع حق م

).مبدأ المساواة، مبدأ الاستمراریة(مبادئ المرفق العام حینما یحید عنهاو 

كما لا یمكن للملتزم أن یمتنع بغیر حق عن تقدیم خدمات لمن استوفت فیهم شروط 

.الحصول على هذه الخدمات

زم باتخاذ إجراءات تتنافى داء واجباتها أو السماح للملتأما في حالة إهمال الإدارة في أ

الشروط المنصوص علیها في عقد الامتیاز جاز للمنتفعین من خدمات المرفق العام اللجوء و 

.1للقضاء للحكم علیها بالتدخل

:حقوق المنتفعین اتجاه صاحب الامتیاز-2

حیث )امتیاز(مركبة للالتزامتجد هذه العلاقة أساسها القانوني في الطبیعة القانونیة ال

.2)اتفاقیة(أخرى تعاقدیةو )تنظیمیة(كون من نصوص لائحیةیت

د إبرامه الملتزم عن، و حیث یقع على عاتق المنتفع احترام كافة شروط عقد الامتیاز

لمقابلة للأجر الذي بین المنتفع یتعهد بأن یؤدي للمنتفعین الخدمات اللعقد الذي یكون بینه و 

.3ذلك یكون وفقا للشروط المنصوص علیها في عقد الالتزامم و یقبضه منه

المنتفع بحق لكل من استوفى شروط الانتفاع ا لم یكن هناك عقد بین الملتزم و أما إذ

بالخدمات التي یقدمها المرفق العام، أن یطالب الإدارة قضائیا بتنفیذ جمیع الشروط 

.4المنصوص علیها في عقد الامتیاز لصالح المنتفعین

.283سابق، ص المرجع ال، )التنظیم الإداري، النشاط الإداري(القانون الإداري محمد الصغیر بعلي، -1

.283، ص المرجع نفسه-2

.467، مرجع سابق، ص )دراسة مقارنة(داري، مبادئ القانون الإسلیمان محمد الطماوي-3

.470، ص نفسه، مرجع )دراسة مقارنة(، مبادئ القانون الإداريسلیمان محمد الطماوي-4
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التزامات المنتفعین:ثانیا

اء على بحكم اتصاله بنشاط المرافق العمومیة یؤدي أحیانا إلى فرض أعبإن العقد و 

:من هذه الأعباء نجدأشخاص لیسوا أطرافا فیه و 

التي تكون نظیر تلقیهم للخدمة أو یاز بفرض الرسوم على المنتفعین و یقوم صاحب الامت-

المنتفعین عندما ه أیضا القیام بتفتیش العاملین و بإمكانیریده و فق الذي لقاء انتفاعهم بالمر 

یدخلون مواقع العمل أو عندما یدخلون المرفق العمومي الذي یدیره كالدخول لحدائق 

.التسلیة أو الشواطئ

في حالة انتهاء العقد لأي سبب من الأسباب یتحمل المستفید الآثار المترتبة على العقد -

.1ن یتحمل فرق السعر الجدید بینه وبین العقد القدیمالجدید بأ

.470، ص سابق، مرجع )دراسة مقارنة(، مبادئ القانون الإداريسلیمان محمد الطماوي-1
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المبحث الثاني

نهایة عقد الامتیاز الإداري

الإداریة خاصة تصرفات قانونیة، تنتج عن إتحاد إرادتین علىباعتبار العقود عامة و 

كأي تصرف الالتزامات التي تقع على كاهل كل طرف و الأقل، فإن العقد یبین الحقوق و 

.أن یكون للعقد نهایة، ینقضي بها العقدانوني لابد و ق

إنما تتنوع نهایات العقود الإداریة إلى العقود الإداریة بنهایة موحدة، و لا تنتهي و 

فالعقد الإداري قد ینتهي أو ینقضي نهایة طبیعیة شأنه في ذلك شأن العقود العامة، :نوعین

متیاز الإداري هو أحد العقود الإداریة، لذا فإن بما أن عقد الاقد ینتهي نهایة غیر طبیعیة، و و 

رتبة عنه، لمعرفة مصیر الأموال النتائج المتثا هاما یتصل بتصفیة هذا العقد و نهایته تثیر بح

.استغلال المرفق العاملاك الدولة المستخدمة في إنشاء و أمو 

از الإداري یهذا ما سنتطرق إلیه بتقسیمنا لهذا المبحث إلى مطلبین، نهایة عقد الامت

النتائج المترتبة عن نهایة هذا العقد، و )المطلب الأول(غیر العادیةوفقا للطرق العادیة و 

).المطلب الثاني(

المطلب الأول

حالات انتهاء عقد الامتیاز الإداري

صاحب الإدارة مانحة الامتیاز و (یعبر عقد الامتیاز عن علاقة قانونیة بین الطرفین

إدارة أحد مهمة تسییر و شخصا معنویا عاما، یتعهد فیه الملتزم بتنفیذ، أحدهما)الامتیاز

لا یتخل تحقیق المنافع العامة للجمهور، و المهیأة لالعامة التابعة للدولة المخصصة و المرافق 

الملتزم عن التزاماته هذا ما لم تنقض المدة المبینة في دفاتر الشروط المرفقة بالعقد، والتي 

، كما قد یتخل الملتزم عن التزاماته )الفرع الأول(عادیة لعقد الامتیاز الإداريتجسد النهایة ال
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نفیذه أحد اتجاه الإدارة مانحة الامتیاز قبل انقضاء المدة المحددة للعقد، إذا ما اعترى حسن ت

).الفرع الثاني(1هو ما یعبر عن نهایة غیر عادیةالعوارض أو الأسباب، و 

الفرع الأول

دیة لعقد الامتیاز الإداريالنهایة العا

متیاز یعتبر عقد الامتیاز من العقود الإداریة الذي من خلاله تعهد الإدارة المانحة للا

هذه طبیعي أنه لعقد الامتیاز نهایة و من اللأحد الخواص بمهمة إنشاء وتسییر مرفق عام، و 

تهاء المدة المحددة أو بان،)أولا(النهایة قد تكون إما بسبب التنفیذ الكامل لموضوع العقد

).ثانیا(للتنفیذ

نهایة عقد الامتیاز الإداري بسبب تنفیذ موضوع العقد:أولا

ینتهي عقد الامتیاز بصفة عادیة عند التنفیذ الكامل لموضوع العقد الذي أبرم من 

طرافه من إدارة أجله، و بالتالي یكون قد ترتب علیه جمیع الآثار القانونیة، من أجل وفاء أ

صاحب الامتیاز لالتزاماتهم، كما أن النهایة العادیة تكون عندما یقوم للامتیاز و مانحة

تمارس علیه الإدارة المانحة للامتیاز رقابتها، از بالتنفیذ الكامل للالتزامات و صاحب الامتی

.2حل الرابطة العقدیةمام نهایة عادیة لعقد الامتیاز و هنا تكون أ

تنفیذانتهاء المدة المحددة لل:ثانیا

الامتیاز هو عقد إداري مؤقت ینتمي غلى طائفة العقود الزمنیة التي تعتبر فیها الزمن 

ؤدي إلى انقضاءه عنصر جوهریا، بالتالي فإن انقضاء المدة الزمنیة المحددة لنفاذه حتما ی

قد یغفل ذكر خ المصادقة النهائیة على العقد و یبدأ سریان هذه المدة من تاریبقوة القانون، و 

.789، المرجع السابق، ص سلیمان محمد الطماوي-1

.101، ص 2008ط، دار العلوم النشر والتوزیع، الجزائر، ، د ج، د ، العقود الإداریةبعليمحمد الصغیر-2
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هو أمر نادر الوقوع إن لم نبالغ و نجعل منه أمرا مستحیلا فنستعین في هذه لمدة في العقد و ا

.1الحالة بالمدة القصوى المحددة قانونا لتمثل تاریخ نهایته

ة عقد أن أوضحناها عند التطرق لمداین حسب طبیعة كل مرفق كما سبق و هي تتبو 

أغلب القوانین، حیث جاء المرسوم هذا ما نجده منصوص علیه في الامتیاز الإداري و 

المدة المحددة 3ف/53، المتعلق بتفویضات المرفق العام في المادة 199-18التنفیذي 

)30(لا یمكن أن تتجاوز المدة القصوى للامتیاز ثلاثین":للامتیاز حیث تنص على أن

دون تجدیدهالا یحول اعتبار عقود الامتیاز الإداریة من العقود المحددة بمدة قصوى2"سنة

عقده المبینة في العقد، إذ یحق للملتزم القدیم عند انقضاء عند نهایة المدة المتفق علیها و 

.لمدة جدیدة بمقتضى عقد جدیدالقدیم أن یتقدم مرة أخرى و 

فیما یتعلق بالمدة المتفق علیها في العقد الأصلي فیجوز ذلك بما لا یتجاوز عن و 

هذا إذا ما كانت مدة العقد الأصلي أقل من المدة ونا، و د الأقصى المنصوص علیه قانالح

.3القصوى المشروعة قانونا

إن قد یحتوي عقد الامتیاز الإداري على شروط أولویة الملتزم القدیم عند التحدید،و 

فیفضل رغبة الإدارة في استمرار إدارة المرفق العام موضوع التعاقد عن طریق الامتیاز،

بین المتقدمین الجدد للتعاقد لما له من تعادل أو تساوي الظروف بینه و ند المتعاقد القدیم ع

.4خبرة في إدارة المرفق محل التعاقد

.140بالة زهرة، عقد الامتیاز كطریقة لتسییر المرفق العام، المرجع السابق، ص ،العماري أمال-1

.الف الذكر، الس، المتعلق بتفویضات المرفق العام199-18من المرسوم التنفیذي رقم 53/3المادة -2

.789، ص 1999،، دار الفكر العربي، عین شمس، د جلأسس العامة للعقود الإداري، اسلیمان محمد الطماوي-3

.151، المرجع السابق، ص أكلي نعیمة-4
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الفرع الثاني

النهایة غیر العادیة لعقد الامتیاز الإداري

یعتبر مضمون عقد الامتیاز تعهد الملتزم على الإدارة بتنفیذ التزاماته المنصوص 

عقد الي إذا خالف الملتزم هذا الوعد أدى إلى نهایة غیر عادیة لبالتو علیها في العقد،

هذه النهایة قد تكون نتیجة لأخطاء جسیمة ارتكبها الملتزم أثناء إدارته للمرفق مما الامتیاز و 

التي تزید من فرص ة العقد الوثیقة بالمرفق العام و نظرا لصلو ،)أولا(یؤدي إلى إسقاط الامتیاز

نظرا للسلطات و ن رأت الإدارة أن الامتیاز لم یعد الطریقة المثلى لتسییره، نهایته قبل میعاده إ

كما أن ،)ثانیا(التي تتمتع بها المستمدة من طبیعة العقد المرتبط بالمرفق عام فلها استرداده 

).ثالثا(استغلاله تجعله یلجأ إلى فسخ الامتیازالملتزم على سیر المرفق و عدم قدرة 

ازإسقاط الامتی:أولا

)صاحب الامتیاز(من قبل الإدارة بإرادتها المنفردة كعقوبة للملتزملعقدلهو فسخ و 

.1نتیجة إخلاله الجسیم بشروط و أحكام عقد الامتیاز

توقعها الإدارة على الملتزم كما یكون نلذا یعتبر إسقاط الالتزام أقوى عقوبة یمكن أ

.2ارتكب الملتزم مخالفات جسیمة للغایةوإسقاط الالتزام اختل المرفق اختلال جزئ أو كلي أ

ذلك كي یكون ض الشروط و نظرا لخطورة إجراء إسقاط الالتزام، یشترط توافر بعو 

:التي منهامشروعا و 

،ارة المالیة تجاه الإدأو عدم وفائه بالتزاماته عجز الملتزم عن تسییر المرفق العمومي

308-96رقمالمرسوم التنفیذيمن30/1هذا ما نصت علیه المادة المتعاقد معها، و 

یتحمل صاحب الامتیاز سقوط حقوقه بسبب "المتعلق بامتیاز الطرق السریعة بقولها

التي یفرضها بسبب عدم الوفاء بالتزامهاف تأدیة الخدمات إذا ما توقفت و عدم استئن

.89ص، عقد امتیاز المرافق العامة و تطبیقاته في الجزائر، المرجع السابق،بودیاب بدرة هاجر-1

.132، ص 2003التوزیع، مصر، نشر و ، مكتبة دار النهضة للBOTالعقود الإداریة و عقد ، أحمد سلامة بدر-2
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لاعتذار غیر المتبرع یقرر مانح الامتیاز سقوط حقوق بعد ادفتر الأعباء هذا و 

یكون صاحب الامتیاز قد  طلب منه مسبقا تقویم ما خطاته خلال مدة شهر نفیذ، و بالت

.1"من تاریخ تبلیغ الاعتذار له

مطالبته بإزالة الأسباب التي أدت و إخطار الملتزم بالخطاء المسبوقة إلیه، و أعذار

من المرسوم 32هذا ما نصت علیه المادة إسقاط الالتزام و بالإدارة إلى التفكیر في

المحدد للشروط منح امتیازات استقلال خدمات النقل البحري 57-08رقم التنفیذي

عندما یتوقف صاحب امتیاز خدمات النقل البحري عن استغلال الامتیاز كلیا ":بنصها

أو جزئیا لأي سبب من الأسباب یتعین على الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة أعذاره 

2."أشهر)3(ثلاثة باستئناف الاستغلال في أجل مدته

، المتضمن كیفیة 41-94من المرسوم التنفیذي رقم 39یستنتج من خلال المادة و 

استغلال میاه الحمامات المعدنیة، أنه في استجابة الملزم لأعذار الإدارة مانحة الامتیاز في 

ضة تنفیذ الملتزم للشروط المفرو حینإلىار الوالي وقف عملیة المؤسسة مؤقتالمحددة یقر 

.3علیه بالإضافة إلى متابعته قضائیا

رفقاسترداد الم:ثانیا

یطلق استرداد المرفق على عملیة إلغاء الامتیاز قبل حلول الأجل بموجب قرار فردي 

من الإدارة لقاء تعویض صاحب الامتیاز،إذا تبین لها إن الطریقة المعتمدة لم تعد تتفق مع 

.، السالف الذكر308-96من المرسوم التنفیذي رقم 30/1المادة -1

، یحدد شروط منح امتیاز استغلال 2008فبرایر سنة 13، مؤرخ في 57-08من المرسوم التنفیذي رقم 32المادة -2

.2008فبرایر سنة 24، صادر بتاریخ 9ج العدد .ج.ر.ري و كیفیاته، جل البحخدمات النق

یقرر الوالي عند انقضاء المهلة المحددة أعلاه و عند عدم إمتثال صاحب الامتیاز للأعذار، وقف "39تنص المادة -3

المنصوص علیها عمل المؤسسة مؤقتا إلى حین تنفیذ الشروط المفروضة و هذا دون الإخلال بالمتابعات القضائیة 

، یتضمن تعریف میاه 1994ینایر سنة 29، مؤرخ في 41-94من المرسوم التنفیذي رقم ."في التشریع المعمول به

.1994، الصادر سنة 07الحمامات المعدنیة و تنظیم حمایتها و استعمالها و استغلالها، جر ج ج العدد 
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كما لو محل العقد فقد صلاحیته التي كان یتمتع بها،أو أن المرفق العام ،1المصلحة العامة

أغلق الخط، وذلك إعمالا لحقها في إنهاء استغلال خط سكة حدیدیة و إدارة و كان محل العقد 

.2ما یستلزم تعویضه تعویضا عادلا عما لحقه من أضرار من جراء الإنهاءالعقود الإداریة،

:یكون الاسترداد في الحالات التالیةو 

:في العقدعلیهرداد المنصوصالاست-1

هو الاسترداد الذي بنص علیه في عقد الامتیاز و یعد شرط من الشروط، بالإضافة 

داد المرفق قبل إلى ضرورة أعذار الملتزم في المرفق، كما یكون هدف الإدارة من وراء استر 

لتزم في لاسترداد حق المهو تحقیق المصلحة العامة، كما یترتب على االالتزام.نهایته

.3التعویض

:الاسترداد غیر المنصوص علیه في العقد-2

لو خلا عقد الامتیاز من النصب على حق الإدارة في استرداد المرفق دون حتى و 

حتى تقید حریتها أوحاجة لانتظار نهایة  مدته، فإن هذا الحق أصیل لا یمكنها التنازل عنه 

أصلح لأداء الخدمة المنوطة قت بما یجعله في استعماله لأنها تدخل لتنظیم المرفق في كل و 

بالتالي فإن لها أن تسترد المرفق فینقضي الإلزام أو تغیر من استغلاله إلى الطرق به، و 

لأنه من الثابت في القضاء الإداري أن للإدارة دائما حق إنهاء الأخرى كالاستغلال المباشر،

لجزائریة، مذكرة نهایة الدراسة  استكمال متطلبات شهادة الماستر، ، مكانة المرفق العام في نشاط الإدارة انجوى كحال-1

، 2014-2013تخصص دولة ومؤسسات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم حقوق ، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 

.68ص 

.95، ص 2004ر، المصارف، الإسكندریة، مصعبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الأسس العامة للعقود الإداریة، منشأة -2

ص ص ،1993الوسیط في القانون الإداري، دار الجامعة الجدیدة للنشر و التوزیع، مصر، مصطفى أبو زید فهمي،-3

403404.
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ت المصلحة العامة وما استرداد المرفق العقود الإداریة قبل نهایتها الطبیعیة وفقا لمقتضیا

.1الذي یدار بطریقة الامتیاز إلا من قبیل حق الإدارة في إنهاء العقود الإداریة

.فسخ العقد:ثالثا

یعتبر فسخ العقد جزاء أو عقوبة توقع على الطرف الذي تراخى في تنفیذ التزاماته 

دود النهائیة للعلاقة التعاقدیة جراء التعاقدیة، ما یفرض على هذا الأخیر زیادة على رسم الح

یأخذ الفسخ أنواعا بینما إذا كان معه من أضرار في صورة تعویضات، و ما أصاب المتعاقد 

، أو تطبیقا لحكم )2(احترام القانون، أو خضوعا و )1(صورة استجابة لرغبة طرفیه

.)3(قضائي

:الفسخ الإتفاقي-1

هو ما جاءت به و 2الالتزامملتزم قبل نهایة وهو الذي یتم باتفاق بین الإدارة و بین ال

المتعلق بتفویضات المرفق العام التي تنص 199-18رقممن المرسوم التنفیذي65المادة 

یمكن أن یتم فسخ اتفاقیة تفویض المرفق العام بموجب اتفاق تفویض المرفق العام، "

.3"لمرفق العامتحدد كیفیات حساب التعویض لصالح المفوض له في اتفاقیة تفویض ا

:الفسخ بقوة القانون-2

ینفسخ العقد بقوة القانون دون الوقوف على رغبة أحد أطرافه خلافا على الفسخ 

،)أ(الإتفاقي، كما لو هلك المرفق محل العقد الذي یدار عن طریق الامتیاز بسبب قوة قاهرة

).ب(أو إذا تضمن العقد نصا یجعل له حدا بوفاة الملتزم

.135أحمد سلامة بدر، مرجع سابق، ص -1

.56منح حق الامتیاز على العقارات التابعة للدولة، المرجع السابق، ص ي بن سلیمان،قواو -2

.، السالف الذكر، یتعلق بتفویضات المرفق العام199-18من المرسوم التنفیذي رقم 65مادة ال-3
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رةالقوة القاه-أ

لا التغلب علیه ئ غیر المتوقع لا یمكن مقاومته و یتمثل في الحادث الخارجي المفاج

تنتهي یؤدي إلى استحالة تنفیذ العقد وبذلك یختفي الهدف عن إبرامه ویزول العقد و الذي

أي تعویض ویعفى هذا الأخیر .المفوض لهأن یتحمل أي من السلطة المفوضة و آثاره دون 

مثال ذلك في حالة قاهرة أدت إلى تدمیر و دیة تجاه السلطة المفوضة،من كل مسؤولیة تعاق

.1بالتالي ینتهي العقدفق العام فمحل العقد غیر موجود و المر 

:حالة الوفاة-ب

یتصرف العقد إلى "من القانون المدني التي تنص على 108بالعودة إلى نص المادة 

عامل، أو من نص القانون ، إن هذا المتعاقدین و الحلف العام،ما لم یتبین من طبیعة الت

.2"الأثر لا ینصرف إلى الخلف العام كل ذلك مع مراعاة القواعد المتعلقة بالمیراث 

بالتالي فإن وفاة والحلف العام ومنهم الورثة، و فإن آثار العقد تنصرف إلى المتعاقدین

بما أنه یقوم العام و لكن في عقد تفویض المرفق أحد المتعاقدین لا تعني انتهاء آثار العقد 

على قاعدة الاعتبار الشخصي فإن وفاة المفوض له یؤدي إلى انقضاء العقد شخصیة 

تطبیقا لهذه القاعدة فإن وفاة في العقد إذ أنه ذو طابع شخصي و المفوض لها أهمیة كبیرة

.3من جهة أخرى یؤدي إلى نهایة العقدیؤدي إلى انقضاء العقد من جهة و المفوض له

:القضائيالفسخ -3

یفسخ عقد الامتیاز الإداري قضائیا بدعوى تقام من الملتزم أو الإدارة المانحة 

بحكم طبیعة محل عقد الامتیاز ولإداریة هذا و نظرا لأن الإدارة المانحة للامتیاز، و للامتیاز

، النظام القانوني لعقد تفویض المرافق العامة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، شعبة شري الویزةإدیر نوال، ب-1

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون عمال، تخصص القانون العام للأعمال، القانون الاقتصادي وقانون الأ

.66، ص 2016-2015عمال، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، الأ

.، المتضمن القانون المدني، السالف الذكر1975سبتمبر 26، المؤرخ في 58-75أمر رقم -2

.67-66، المرجع السابق، ص  ص شري الویزةإدیر نوال، ب-3



وإنتهاءهآثار عقد الإمتیاز الإداريالفصل الثاني

-71-

علیه نادرافسخ العقد بإرادتها المنفردة، و العقد، منحت سلطات لمواجهة المتعاقد معها، منها

یتعین علیها إعذار المتعاقد معها قبل توقیعه في حالة لجأ الإدارة إلى الفسخ القضائي و ما ت

كیفیات استغلال الأراضي ، یحدد شروط و 10/03من القانون 28لجوءها إلیه حسب المادة 

.1الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة

المطلب الثاني

نتائج نهایة عقد الامتیاز الإداري

الأدوات د الهامة نظرا للأموال الباهظة و تبر عقد الامتیاز الإداري أحد العقو یع

بالتالي یثیر نهایته سواء كانت عادیة أو غیر عادیة .المستعملة في إدارة الرفق العام

، فضلا )الفرع الأول(موضوعا هاما یتعلق بتصفیة العقد لمعرفة مصیر الأموال المستعملة 

).الفرع الثاني(الملتزم و الإدارة عن تصفیة الحسابات بین

الفرع الأول

مصیر الأموال المادیة المستعملة في استغلال المرفق العام

یستعمل الملتزم في سبیل إعداد المرفق موضوع الامتیاز أنواعا مختلفة من الأموال 

بعضها منقولات كالسیاراتود، و بعضها من قبیل العقارات كالمباني مثالها محطات الوق

بعضها قد تسلمه له الإدارة، كأن تضع ض هذه الأموال مملوكة للملتزم، و بعوالحافلات و 

تحت تصرفه أجزاء من الأملاك الوطنیة اللازمة للاستعمال كالسماح له یشغل جانب من 

الطریق أو مد أسلاك فوقه أو حفر أنفاقه تحته، فما مصیر هذه الأموال عند انتهاء العقد؟ 

الامتیازیترتب على كل إخلال من المستثمر صاحب ":، على أنه03-10قانون رقم من ال28تنص المادة -1

یمتثل لأحكام هذا یوان الوطني للأراضي الفلاحیة حتىبالتزاماته، یعاینه محضر قضائي طبقا للقانون، إعذاره من الد

ب الامتیاز بعد انقضاء الأجل في حالة عدم امتثال المستثمر صاح، و التعاقدیةالالتزاماتالقانون ودفتر الشروط و 

المذكور في الإعذار المبلغ قانونا، تقوم إدارة الأملاك الوطنیة، بعد إخطار من الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة 

."بفسخ عقد الامتیاز بالطرق الإداریة
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یقة عقد الامتیاز هي التي تتضمن تحریر مصیر تلك الأموال عند انقضاء في الغالب فأن وث

بالذات لیس هناك قاعدة قانونیة تحدد مصیر تلك الأموال و الالتزام، فلیس هناك قاعدة 

هذه المسألة و ، عقب نهایة الامتیاز )أولا(تقضي بأن تؤول تلك الأموال مجانا إلى الدولة 

الملتزم، أو تبقى ملكا یها بین السلطة مانحة الامتیاز و موضوعیة بحتة یتعین الاتفاق عل

.1)ثالثا(، بالإضافة حق الإدارة في شراءها)ثانیا(للملتزم

الأموال التي تؤول إلى الإدارة مجانا:أولا

هي تلك دارة مجانا عقب انقضاء العقد، و یحدد عقد الامتیاز الأموال التي تعود إلى الإ

عادة تي تشكل جزء لا یتجزأ من كیان، و المرفق العمومي، والالأموال التي تعتبر من صلب 

.2كیفیة أیلولتها للإدارةالأموال اللازمة لتسییر المرفق و ما تنص دفاتر الشروط على هذه 

العقاریة للإدارة كل أمواله المنقولة و یعتمد نهایة مدة الامتیاز، یرجع المرفق العام بو 

هذه الأخیرة محل صاحب الامتیاز في كل الحقوق تحل محلو المتقاعدة مانحة الامتیاز،

من الاتفاقیة النموذجیة 1ف 29هذا ما نصت علیه المادة و الالتزامات المرتبطة بالامتیاز و 

28عند انقضاء المدة المترتبة عن أحكام المادة "الخاصة بمنح امتیاز الطریق السریع 

تیاز في جمیع الحقوق والالتزامات أعلاه، و بموجب هذا الانقضاء لا غیر یحل مانح الام

، وكل العموم الأموال ملحقاتهاو لم على النحو التجهیزات والأجهزةالمرتبطة بالامتیاز، ویتس

الاتفاقیة ودفتر الأعباء العقاریة التي هي جزء من الامتیاز كما هو محدد فيالمنقولة و 

.3"متؤول إلیه جمیع إیرادات الامتیاز ابتدءا من نفس الیو هذا، و 

.322، ص 1985، نظریة الجزاءات في العقد الإداري، دار الفكر العربي، مصر، عبد ید فیاض-1

.109ص الإطار القانوني لعقد امتیاز المرفق العام في الجزائر، المرجع السابق،،حموش نور الهدى، إخلف یوسف-2

.، السالف الذكر308-96المرسوم التنفیذي رقم -3
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:ات على أنهالمتعلق بالمحروق05/07من القانون1ف81كما تنص أیضا المادة 

عند انقضاء مدة امتیاز النقل بواسطة الأنابیب تتحول ملكیة جمیع الهیاكل و المنشات "

.1"التي بممارسة العملیات إلى الدولة مجانا بدون أعباء

الأموال التي تبقى ملكا للملتزم:ثانیا

شارة فإن عقد الامتیاز هو الذي یحدد الأموال التي تؤول إلى الإدارة عند كما سبق الإ

أن باعتبارتؤول للإدارة بل تبقى للملتزم و بالتالي ما لم یتم إدراجه في العقد لاالمدة و انتهاء

كن أن فیما یتعلق باستغلال المرفق یعود للإدارة یمكل الأموال التي تعد جزء لا یتجزأ 

المرفق ومنفصلة هي الأموال التي یمكن اعتبارها مستقلة عنى للملتزم، و نستخلص ما یبق

المتمثلة في الأموال الشخصیة الخاصة بصاحب الامتیاز بالإضافة لتلك التي تعتبر عنها و 

لا یمكن للإدارة از مثل مكاتب الإدارة بالمشروع و جزءا لا یتجزأ عن المشروع الأساسي للامتی

.2ا ما لم یوافق صاحب الامتیاز على ذلكالمانحة للامتیاز شراءه

الأموال التي من حق الإدارة شراءها:ثالثا

تعتبر الأموال التي یحق للإدارة شراءها عند نهایة مدة عقد الامتیاز هي الأخرى من 

نها عادة ما تكون من الأموال التي تعتبر جزءا لا یتجزأ فیما یتعلق باستغلال المشروع، إلا أ

.3كون إمكانیة شراءها من الإدارة أمرا ممكنا یخضع لاتفاق الطرفینتالمنقولات و 

رع الثانيالف

الإدارةتصفیة الحسابات بین الملتزم و 

هي تخضع لمبدأ نهایة غیر طبیعیة، و تثار مشكلة الحسابات في حالة انتهاء العقد 

الامتیاز هام هو أن السلطة مانحة الامتیاز عندما یؤول إلیها المرفق في حالة إلغاء

س بصفتها لیولة أصلا عن تسییر هذا المرفق، و أو استرداد، فإنه یؤول إلیها بصفتها المسؤ 

.، یتعلق بالمحروقات، السالف الذكر07-05من القانون رقم 1ف/81المادة -1

.108رجع السابق، ص ، المحموش نور الهدى إخلف یوسف-2

.811، الأسس العامة للعقود الإداریة، المرجع السابق، ص سلیمان محمد الطماوي-3
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هذا ما ذهب إلیه القضاء خلفا لصاحب الامتیاز، وهي بذلك لا تتحمل التزاماته ودیونه و 

.19771أفریل 5المصري في استشارته المقدمة الصادرة في 

وط على أنه عند نهایة العقد یتم اللجوء إلى تصفیة غالبا ما تنص دفاتر الشر و 

.الحقوق المتبادلة بین الطرفینبات، بین تلك التي تحدد الدیون و الحسا

خاصة فیما تعلق بإجراء التسویة المالیة في الاعتبار التعویضات المستحقة بسبب 

ال الملتزم في الأخطاء التعاقدیة لأحد الطرفین، مثل الفسخ الجزائي غیر المشروع أو إهم

.صیانة المنشآت

:یباشر إجراء التسویة المالیة للحسابات تحت مراعاة بعض المبادئ منها

أن التصفیة المالیة تخضع لشروط العقد على أساس أن النصوص التي یتضمنها عقد -

الامتیاز في هذا الصدد هي نصوص تعاقدیة ملزمة للطرفین تخضع لقاعدة العقد شریعة 

.المتعاقدین

التفسیر المتعاقدة، وذلك بالتطبیق و ن التسویة المالیة تتم وفقا للنیة المشتركة للأطرافأ-

.الضیق للشروط المتعلقة بالتسویة

تقدیم الحسابات هذه أمر علیهب من الملتزم تقدیم الحسابات، و أن التسویة المالیة تتطل-

.2لم یقرره العقدوجوبي و 

1- dspace.univ-msila.dz .78دقیقة   ص 20:16على الساعة 2020أكتوبر 12اطلعت علیه 

، ص ص 2000ة، القاهرة، ، تفویض المرفق العام، د ج، د ط، دار النهضة العربیمحمد محمد عبد اللطیف-2

242-243.
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خاتمة

الإداري الامتیازفي هذه المذكرة إلى موضوع هام، یتعلق بموضوع عقد لقد تطرقت

اللیبراليالذي یعتبر من أشهر العقود الإداریة غیر المسماة هذا الأخیر أنجع أسالیب الفكر 

.الحدیث

الهامة خاصة مع التحولات التي الإداري من المواضیع الأساسیة و الامتیازیعتبر عقد 

التي فرضت علیها البحث عن طرق جدیدة لتسییر ها الدولة منذ نهایة الثمانیات و عرفت

تحریر ف المجالات لتحقیق تنمیة شاملة و اكبة التطور الحاصل في مختلمرافقها العامة لمو 

.فتح المجال للخواصالدولة لها و احتكارالمرافق العامة من 

بأشخاصها القانونیة المختلفة دولة الإداري وسیلة تستخدمها الالامتیازجد عقد حیث ن

ما یحققه هذا العقد من وافرات مالیة لمیزانیة ذلك ل، و رفي إدارة مرافقها بشكل غیر مباش

ما له من ممیزات إداریة تتمثل الدولة، و اقتصادیاتإیجابي على مما یكون له مردودالدولة،

لهذا العقد استخدامهاة عند الدولاحتفاظفي إدخال فكرة القطاع الخاص على مرافقها، مع 

تنتهي بتوقیع الجزاءات المختلفة على صاحب التي تبدأ بالرقابة والتوجیه و بكافة سلطاتها

نهایة مبسترة قبل نهایة العقدلانتهاءتصل التي ، دون حاجة اللجوء إلى القضاء، و الامتیاز

.لمواطنینهو خدمة اوده و أهداف وجالمرفق العام بخصائصه و احتفاظمع مدته، و 

على فشله في مجالات أخرى سواء في مجالات و الامتیازما یلاحظ هو نجاح عقد و 

قد یعود السبب لتخوف القطاع الخاص من الدخول في هذا المستوى المحلي أو الوطني، و 

.تكالیفه الباهظةلنوع من العقود لضخامة المشروع و ا

مجموعة من النتائجرت ليظهالإداري الامتیازالمعمقة لموضوع عقد بعد دراستي

:التي توصلت إلیها كالتالي
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مما یعني تحسین الخدمات المقدمة للمواطنین، كون القطاع الخاص یسعى إلى الربح -

.المنافسة التي تؤدي إلي تحسین جودة الخدمات

قد یؤدي إلي المساس بتوعیة الخدمة المقدمة الامتیازالإدارة مانحة ضعف رقابة -

.للمنتفعین

ر المرافق العامة یالإداري في نظر الدولة الجزائریة لیس بأداة جدیدة لتسیالامتیازعقد -

الاقتصاديبل إنه أداة لتحریر الإدارة من بعض المهام لها خاصة في المجال 

تغطیة تكالیفها تحقیقها عدم القدرة على نتیجة عجز الدولة عن إدارتها و الاجتماعيو 

الاشتراكيبالقطاع الخاص بعد تخلیها عن النظام تنجادأدى بها الاسماإشباعها هذا و 

).الرأسمالي(تبنیها نظام السوق و 

الأسس العامة التي یخضع لهغیاب نص قانوني خاص ینظمه ویحدد المبادئ والقواعد و -

لف النصوص القانونیة من مراسیم عقد الامتیاز الإداري و قمت بدراسته من خلال مخت

.القانون و 

:حةمقتر التوصیات ال

العامة الأسسومؤطر یحدد المبادئ والقواعد و في قانون واضح الامتیازتنظیم عقد -

.للامتیازحصر المرافق العامة القابلة لأن تكون محلا الأساسیة التي تخضع له و 

الاستغلالمن الامتیازلتمكین صاحب الامتیازمراعاة مدة العقد التي تعتبر جوهر عقد -

.التكالیف التي أنفقها في إنجاز المشاریعاستردادن أجل ع میالإنجاز المشار و 

.لدراسات مستقبلا لهذا الموضوعلأهمیةنتمنى من المشرع الجزائري أن یعطي-

الإداري من خلال تسهیل الإجراءات خاصة خفض قیمة الامتیازتشجیع الخواص على -

.الضرائب
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أسلوب فعال لتسییر الإداري الامتیازعقد أنرغمما یمكن قوله كخلاصة هو

ولا یمكن غیر مكتمل المعالم،موحد و المرافق العامة إلا أنه مازال یخضع لنظام قانوني غیر 

یؤثر على نوعیة الخدمة المقدمة وسیر دون دراسة مسبقة لأنه ستنظیمه بشكل عشوائي و 

ف خدمة المواطن هي الهدخدمة العمومیة وتلبیة الحاجات العامة و أن الالمرفق العام و 

.الأسمى
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، المعدل و المتمم بالقانون 1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة .3

07، الصادر بتاریخ 14، ج ر عدد 2016مارس سنة 06، المؤرخ في 01-16رقم 

.2016مارس سنة 

:القوانین-2

، یتضمن منح امتیاز المحال 1967أوت سنة 24لمؤرخ في ، ا127-67مرسوم رقم .1

ج .ج.ر.سیاحي من طرف الدولة للبلدیات، جالتجاریة ذات الاستعمال أو الطابع ال

.1967سبتمبر سنة 12لصادر بتاریخ ، ا75عدد

لمتضمن القانون المدني، ، ا1975سبتمبر سنة 26المؤرخ في 58-75أمر رقم .2

.المتممالمعدل و 
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، العدد ج.ج.ر.، یتعلق بالمیاه، ج2005غشت سنة 4مؤرخ في 12-05رقم قانون.3

.م2005سبتمبر سنة 4، الصادر بتاریخ 60

كیفیات منح الامتیاز یحدد شروط و 2006غشت سنة، 30في مؤرخ 11-06أمر رقم .4

التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع والتنازل عن الأراضي 

.2006غشت سنة 30الصادر بتاریخ ،53ج العدد .ج.ر.جاستثماریة،

، یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز على 2008دیسمبر 1مؤرخ في 04-08أمر رقم .5

ج .ر.وجهة لإنجاز مشاریع استثماریة، جالأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والم

.متمم، معدل و 2008سبتمبر 3الصادر في ،49ج عدد .

30-90یتعمم القانون رقم ، یعدل و 2008ة یولیو سن20مِؤرخ في 14-08قم قانون ر .6

ج العدد .ج.ر.والمتضمن قانون الأملاك الوطنیة ج1990المؤرخ في أول دیسمبر سنة 

.2008غشت سنة 3، الصادر بتاریخ 44

كیفیات استغلال ، یحدد شروط و 2010غشت سنة 15المؤرخ في 03–10قانون رقم .7

، الصادر 46العدد ج .ج.ر.جة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، لاحیالأراضي الف

.2010غشت 18بتاریخ 

، یتضمن قانون المالیة التكمیلي 2011یولیو سنة 18مؤرخ في11-11قانون رقم .8

.2011یولیو سنة 20، الصادر بتاریخ 40ج العدد .ج.ر.، ج2011لسنة 

، 07-5یتمم القانون رقم ، یعدل و 2013فبرایر سنة20خ في ، مؤر 01-13قانون رقم .9

.2013فبرایر 24، المؤرخة في 02عدد ج .ج.ر.جیتعلق بالمحروقات، 

القوانین المصریة:

.، الخاص بالتزامات المرافق العامة1947لسنة 129القانون المصري رقم -1

.بإصدار القانون المدني1948لسنة 131القانون رقم -2



-85-

:المراسیم-3

:لرئاسیةالمراسیم ا.أ

تنظیم الصفقات ، المتضمن 2015سبتمبر 16مؤرخ في 247-15مرسوم رئاسي رقم .1

سبتمبر 20، الصادر بتاریخ 50تفویضات المرفق العام، ج ر ج ج، العدد العمومیة و 

2015.

:المراسیم التنفیذیة.ب

یتعلق بمنح امتیاز ، 1996سبتمبر 18، المؤرخ في 308-96مرسوم تنفیذي رقم .1

.1996سبتمبر 25، الصادر بتاریخ 55عدد ج .ج.ر.ج،سریعةالطرق ال

، یتضمن المصادقة على 2008فبرایر 09، المؤرخ في 54-08مرسوم تنفیذي رقم .2

نظام الخدمة المتعلقة به، للتطهیر و دفتر الشروط النموذجي بالامتیاز للخدمة العمومیة

.2008فبرایر 13، الصادر بتاریخ 08، عدد ج .ج.ر.ج

، المحدد لشروط منح 2008فبرایر 13، المؤرخ في 57-08تنفیذي رقم مرسوم.3

.1957، الصادرة في سنة 09العدد ج.ج.ر.جاستغلال خدمات النقل البحري، 

، یحدد شروط وكیفیات 2009مایو سنة 2، مؤرخ في 152-09مرسوم تنفیذي رقم .4

ة والموجهة لإنجاز منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الدولة الخاصة لدول

.م2009مایو سنة 6، الصادر بتاریخ 27العدد ج .ج.ر.جمشاریع استثماریة، 

، یحدد كیفیات تطبیق 2010دیسمبر 23، المؤرخ في 326-10مرسوم تنفیذي رقم .5

ج .ج.ر.جحق الامتیاز لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، 

.2010دیسمبر 29، الصادر بتاریخ 11عدد 

، یحدد كیفیات تطبیق 2011سبتمبر 26، المؤرخ في 341-11مرسوم تنفیذي رقم .6

حق امتیاز استغلال الموارد المائیة لإقامة هیاكل عند أسفل السدود ونقاط المیاه ومنشآت 

2، الصادر بتاریخ 54عدد ج .ج.ر.جالتحویل لتزوید المصانع الهیدروكهربائیة، 

.2011أكتوبر 
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یحدد كیفیات منح ،2011سبتمبر 26، المؤرخ في 346-11م تنفیذي رقم مرسو .7

امتیاز استعمال الموارد المائیة لإقامة هیاكل على مستوى الحواجز المائیة السطحیة 

الصادر ،54عدد ج .ج.ر.جوالبحیرات لتطویر النشاطات الریاضیة والترقیة الملاحي، 

.2011أكتوبر 02بتاریخ 

، یتضمن تفویضات 2018غشت سنة 20مؤرخ في 199-18تنفیذي رقممرسوم .8

.2018غشت سنة 5، الصادر بتاریخ 48العدد ج.ج.ر.جالمرفق العام، 

:التعلیمات:سادسا

تأجیرها، المؤرخة المرافق العمومیة المحلیة و ، المتعلقة بامتیاز03.94/842التعلیمة .1

.، صادرة من وزیر الداخلیة1994دیسمبر 07في 

القرارات القضائیة:سابعا

، الصادر عن الغرفة الثالثة من مجلس الدولة، 11952، فهرس رقم 11950رقم قرار .1

)قضیة شركة نقل المسافرین(، 2004مجلة مجلس الدولة، 

:المواقع الإلكترونیة:ثامنا

actory.comwww.pdffمحمد الشافعي أبوراس، العقود الإداریة، .1

2.Dspace.univ-msila.dzعلى الساعة 2020توبر أك12، اطلعت علیه یوم ،

.ستة عشرالثامنة و 

عمار بوضیاف، عقد الامتیاز و دوره في تطویر العلاقة بین الإدارة المحلیة و القطاع .3

:الخاص، الأكادیمیة العربیة المفتوحة، الدنمارك، عن الموقع

www.ao.accadaemy.org/doc..

II.بالغة الفرنسیة:

I. Ouvrages :

1. Duguit, traite de droit constitionnel temel, paris 1927.
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الملخص

أخذ عقد الامتیاز الإداري مكانة بارزة في مجال إدارة المرفق العام بطریقة غیر 

مباشرة من قبل أشخاص القانون العام أو الخاص، حیث تم تكریس هذا العقد وفق نظریة 

التنظیم القطاعي مراعاة لخصوصیة كل مرفق عام، مما جعل هذا العقد یدرس وفقا لكل 

.لخصوصیةمرفق على حدا تماشیا مع هذه ا
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